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 مقدمة

 

  أ
 

أصبح الاستثمار الأجنبي المباشر في العصر الحالي وسیلة فعالة وضروریة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة 

وهذا لما یتمتع من مزایا عدة تحقیق النمو الاقتصادي وتطور الدول اجتماعیا واقتصادیا وسیاسیا، كما أنه 

من خلال سعیها لتحسین مناخ استقطاب أضحى الوسیلة الوحیدة التي تسعى الدول النامیة إلى اجتذابها وهذا 

الاستثمار وجعله مناها مضیافا للمستثمر الأجنبي من كل النواحي، حیث تتبع الدول المضیفة مجموعة من 

  .السیاسات الاقتصادیة التي تهدف إلى تحقیق مناخ مناسب لجذب الاستثمار الأجنبي

بین هذه السیاسات وتعد الوسیلة الرئیسیة وفي هذا الصدد نجد السیاسة المالیة تحتل مكانة هامة من 

التي تتدخل بها الدولة في النشاط الاقتصادي ، لأنها تعتبر المرآة العاكسة لدور الدولة، فهي تتضمن 

الإجراءات التي تستخدمها السلطة المالیة لتحدید النشاط المالي من خلال أدواتها التي تساعد في التدخل في 

الإنفاق العام بما یتناسب مع إیراداتها العامة والجزائر كبقیة الدول النامیة قامت  النشاط الاقتصادي وتخطیط

بالتوسع في استخدام أدوات السیاسة المالیة في إطار ما یسمح به القانون ومختلف تشریعات وزارة المالیة 

دراستنا للسیاسة بهدف جذب الاستثمار الأجنبي لتحقیق التنمیة الاقتصادیة للبلاد ومن هنا ظهرت أهمیة 

 - 2000(المالیة المطبقة في الجزائر ومدى مساهمتها في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة 

  .وهذا من أجل صیاغة رؤیة استشرافیة واضحة لسیاسة مالیة ناجحة في المستقبل) 2016

  :الإشكالیة الرئیسیة - 1

مكن أن تلعبه السیاسة المالیة في جذب الاستثمار تتمحور إشكالیة الدراسة حول طبیعة الدور الذي ی

الأجنبي المباشر لتحقیق التنمیة الاقتصادیة بشكل خاص في الجزائر وهذا لأن اقتصادها یعاني من مجموعة 

الاختلالات داخلیا وخارجیا وتفاقمها على الرغم من المجهودات والإصلاحات المالیة والبرامج  من الصعوبات و

ي قامت بها الدولة منذ الاستقلال إلى یومنا هذا ومن خلال ما سبق یمكن صیاغة إشكالیة الاقتصادیة الت

  :موضوع الدراسة على الشكل التالي

  ؟)2016- 2000(ساهمت السیاسة المالیة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة هل 

  :ومن هذه الإشكالیة یمكن طرح الأسئلة الفرعیة التالیة

 ثل أدوات السیاسة المالیة؟فیما تتم - 

 ما هي أهداف الاستثمار الأجنبي المباشر؟ - 

 ما مدى فعالیة السیاسة المالیة في الجزائر ومدى قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر؟ - 

 :فرضیات الدراسة -2

  :للإجابة على التساؤل الرئیسي والأسئلة الفرعیة المطروحة اعتمدنا على الفرضیات التالیة
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 .تحسین مناخ الاستثمار التي تسعى إلى دى أهم أدوات السیاسة الاقتصادیةیاسة المالیة إحالس - 

 .الهدف العام للاستثمار الأجنبي المباشر هو تحقیق العائد وتكوین الثروة - 

 .السیاسة المالیة إحدى السیاسات الاقتصادیة الناجعة لتحقیق النمو الاقتصادي - 

 :أهمیة الدراسة - 3

  :الدراسة فيتكمن أهمیة 

 .إبراز آلیات تطبق أدوات السیاسة المالیة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر - 

 .تبیان أهم أهداف الاستثمار الأجنبي المباشر - 

 .السیاسة المالیة في الواقع الاستثماري في الجزائر فهم أدوات  محاولة - 

 :أهداف الدراسة - 4

  :تتمثل أهداف الدراسة في

 .المالیة والاستثمار الأجنبي المباشرالتعریف بالسیاسة  - 

 .أهمیة السیاسة المالیة ومدى مساهمتها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر - 

 .إبراز دور السیاسة المالیة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر - 

 :اختیار الموضوع بابأس - 5

  :یعود اختیارنا لهذا الموضوع لعدة أسباب منها

 ).اقتصاد دولي(ه علاقة بمجال تخصصنا كون الموضوع ل - 

 .سعي الجزائر إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر - 

 .اعتماد الجزائر على أدوات السیاسة المالیة في جذب الاستثمار الأجنبي - 

 :منهج الدراسة

قصد الاستجابة لمتطلبات هذه الدراسة، قمنا باستخدام المنهج الوصفي عند التطرق لمختلف الجوانب 

نظریة للموضوع، من خلال دراسة ظاهرة الاستثمار الأجنبي المباشر والإطار النظري للسیاسة المالیة، كما ال

  .اعتمدنا على المنهج التحلیلي

بتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وتطور النفقات  الخاصة من خلال الأرقام والبیانات والإحصائیات

  .العامة والإیرادات العامة والموازنة العامة

أما عن المراجع المعتمدة فقد استخدمنا مجموعة من الكتب وبعض الجرائد الرسمیة والمجلات 

 .والملتقیات، إضافة إلى مذكرات التخرج
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 :دراسات سابقة - 6

عالجت موضوع دور السیاسة المالیة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر كثیرة ومتعددة الدراسات التي 

  :في الجزائر

" دور السیاسة المالیة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر"بعنوان " بوزیان عبد الباسط"دراسة  - 

، قد تناول الباحث 2006، وهي رسالة ماجستیر )2004 - 1994(دراسة حالة الجزائر خلال الفترة 

ثر السیاسة المالیة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال أربعة فصول بدأها بمكانة أ

الاستثمار الأجنبي المباشر في تمویل التنمیة وواقع السیاسة المالیة في الدول النامیة وصولا إلى 

سة المالیة في تأثیره الجانب التطبیقي الذي دعمه بدراسة قیاسیة اعتمد على الإنفاق العام  كمؤشر للسیا

على الاستثمار الأجنبي المباشر وتوصل الباحث إلى أن الارتباط بین السیاسة المالیة والاستثمار 

 .الأجنبي المباشر ضعیف

بعنوان فعالیة السیاسة المالیة في ترشید الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر " إبراهیم مادي"دراسة  - 

، فقد تناول 2013، هي أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه )2010 -  2000(خلال الفترة من 

الباحث مدى فعالیة السیاسة  المالیة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال أربعة فصول 

بدأها بالإطار النظري الذي دعمه بنموذج قیاسي للعلاقة بین السیاسة المالیة والاستثمار الأجنبي 

أهم النتائج التي توصل إلیها الباحث أن السیاسة المالیة التي انتهجتها  المباشر في الجزائر، ومن

الجزائر عن طریق التوسع في الإنفاق العام لم تحقق وأن السیاسة المالیة في الجزائر لم تستطع 

 .التخلص من التبعیة المفرطة لقطاع المحروقات

 :تقسیمات الدراسة - 7

  :رضیات، تم تقسیم البحث إلى ثلاثة فصولللإجابة عن التساؤلات السابقة وإثبات الف

في الفصل الأول سنتناول مفاهیم عامة حول السیاسة المالیة من حیث تعریفها وتطورها وأدواتها  - 

 .وعلاقاتها بالمتغیرات الأخرى

الفصل الثاني تطرقنا إلى الإطار النظري للاستثمار الأجنبي المباشر من خلاله تحدید مفهومه، أشكاله  - 

 .على بعض المتغیرات الاقتصادیة وإبراز مزایاه وعیوبهوآثاره 

 الفترة  لالجزائر خلاالاستثمار الأجنبي المباشر في  على السیاسة المالیة أثر  الفصل الثالث فتناولنا فیه - 

، من خلال إبراز واقع السیاسة المالیة في الجزائر من جانب الإنفاق العام والإیرادات )2016 -  2000(

موازنة العامة، إضافة إلى واقع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر وأهم العامة وال
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المعوقات التي یواجهها الاستثمار الأجنبي المباشر والعلاقة بین سیاسة الإنفاق العام والاستثمار الأجنبي 

 .المباشر مدعمة بدراسة تحلیلیة

 :صعوبات الدراسة - 8

في إنجاز هذا البحث وجود تباین في البیانات والإحصائیات الخاصة من الصعوبات التي واجهتنا 

بالإنفاق العام والإیرادات والموازنة العامة والاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة عن الهیئات المحلیة، والأرقام 

  .الصادرة عن المنظمات الدولیة
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 ماهیة السیاسة المالیة :المبحث الأول  

 أدوات السیاسة المالیة :المبحث الثاني  

 السیاسة المالیة بالمتغیرات  علاقة :المبحث الثالث

  الأخرى
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  تمهید

تحقیق الأهداف  إلى تتطلعتحتل السیاسة المالیة مكانة هامة في السیاسة الاقتصادیة الكلیة لأنها 

التي تمس مختلف جوانب الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة وهي تعبر عن مدى تدخل الدولة في النشاط 

باستخدامها لأدواتها المتعددة والتي تعد من الأدوات الرئیسیة للسیاسة الاقتصادیة، وهذا  وهذا .الاقتصادي

تكن  لم بالاعتماد على سیاسة مالیة توسعیة أو انكماشیة، وهذه المكانة التي تحتلها السیاسة المالیة الیوم

  .ولیدة الصدفة بل تطورت عبر العصور والمدارس الاقتصادیة

ذا الفصل التطرق إلى أهم الجوانب المتعلقة بالسیاسة المالیة لذا سنتناولها وسنحاول من خلال ه

  :  من خلال المباحث التالیة

   .ماهیة السیاسة المالیة: المبحث الأول

  .أدوات السیاسة المالیة: المبحث الثاني

  .الأخرىالسیاسة المالیة بالمتغیرات  علاقة :المبحث الثالث
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  ماهیة السیاسة المالیة: الأول حثالمب

ت التخطیط أداة من أدواات الاقتصادیة العامة للدولة، و تعتبر السیاسة المالیة من أهم السیاس

تسعى إلى تحقیق جملة من الأهداف الاقتصادیة والسیاسیة وهذا بإتباع إما سیاسة  الاقتصادي الحدیث 

   .ةالظروف الاقتصادیة السائدتوسعیة أو انكماشیة حسب 

  Fiscal policyتعریف السیاسة المالیة : المطلب الأول

یقصد بالسیاسة المالیة سیاسة الحكومة في تحدید المصادر المختلفة للإیرادات العامة للدولة وتحدید 

هذه  خدم بهاهذا من جهة ومن جهة أخرى تحدید الكیفیة التي تستمن هذه المصادر، الأهمیة النسبیة لكل 

   1.بحیث تحقق الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة) فاق العامالإن(اق الحكومي الإیرادات لتمویل الإنف

كما تعرف السیاسة المالیة على أنها مجموعة من السیاسات المتعلقة بالإیرادات العامة والنفقات 

وات المالیة العامة سة استخدام أدبینما یعرفها البعض على أنها سیا. العامة بقصد تحقیق أهداف محددة

متغیرات الاقتصاد الكلي كالناتج القومي والتشغیل، والادخار  یرادات العامة لتحریك فاق والإمن برامج الإن

  2.والاستثمار وذلك من أجل تحقیق الآثار المرغوبة وتجنب الآثار غیر المرغوبة فیها

النشاط الاقتصادي،  أداة الدولة للتأثیر علىمالیة هي مجمل التعریفات تتفق على أن السیاسة ال

، وهي السیاسة التي بفضلها تستعمل الحكومة سیة بغیة تحقیق الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة والسیا

داث آثار مرغوبة، وتجنب الآثار برامج، نفقاتها، وإیراداتها العامة، والتي تنتظم في الموازنة العامة لإح

   3.الدخل والإنتاج والتوظیف أي تنمیة واستقرار الاقتصاد الوطنيغیر المرغوب فیها على 

  تطور السیاسة المالیة: المطلب الثاني

  :السیاسة المالیة في التحلیل الكلاسیكي: أولا

من أهم الفرضیات التي قام علیها الفكر الكلاسیكي حالة الاستخدام الكامل للموارد البشریة 

ك بأن جمیع عناصر الإنتاج بما فیها العمل تعتبر في حالة استخدام حیث اعتقد الكلاسی ،والاقتصادیة

وأن هذه الحالة تمثل الوضع الطبیعي في الاقتصاد وأن المحدد الأساسي للإنتاج والدخل في . شامل

  4.المدى القصیر هو مستوى التشغیل الكامل

                                                           
  .182، ص 2004اقتصادیة، دار وائل للنشر والتوزیع، طبعة الأولى، الأردن، إسماعیل عبد الرحمان، مفاهیم ونظم   1
  .312، ص 2007محمود الوادي، الأساس في علم الاقتصاد، دار الیازوري للنشر والتوزیع، طبعة العربیة، الأردن،   2
  .152،153 ، ص ص2013عة الأولى عمان، إیاد عبد الفتاح النسور، أساسیات الاقتصاد الكلي، دار صفاء للنشر والتوزیع، طب  3
محمد حسن الوادي وأحمد عارف العساف ، الاقتصاد الكلي ، الطبعة الأولى، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، الأردن،  4

  . 78، ص2009
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بیئة في ومدلول الید الخفیة لأدم سمیت )" say(ساي  جون قانون: "ومن أهم دعائم هذه الفرضیة

فقانون ساي للأسواق والذي عادة ما یصاغ  ،كافة مقومات الحریة الاقتصادیة والمنافسة التامة تسود فیها

مباشرة بین الإنتاج والإنفاق  والذي یؤكد على وجود علاقة سببیة" العرض یخلق طلبه"في العبارة الشهیرة 

سوف یخلق زیادة معادلة له في الدخل وسوف تؤدي هذه الزیادة في  ،)لعرضا(فأي زیادة في الإنتاج 

الدخل إلى إحداث زیادة معادلة لها في الإنفاق على السلع والخدمات لأن الناس وفقا لهذا الفكر كانوا 

   1.یحملون النقود كوسیلة لتبادل فقط

وحدة الرئیسیة للنشاط أن الفرد هو ال: وتقوم مبادئ الفكر الكلاسیكي على عدة أسس منها

فإنه سیسعى لإشباع  ،الاقتصادي فإذا ما ترك حرا في بیئة تتوافر فیها كافة ضمانات الحریة الاقتصادیة

حاجاته، وتعظیم ثروته ولتحقیق مصلحته الشخصیة وهذه المصلحة الشخصیة التي یسعى إلیها الفرد 

شتركة بین مصالح الأفراد ومن ثم فلا ستؤدي إلى تحقیق مصلحة المجتمع، لأن مصلحة الفرد تكون م

ویلخص الكلاسیك من ذلك إلى ضرورة استبعاد الدولة من التدخل في  ،تتعارض مع بعضها البعض

: القیام بالإنفاق على بعض السلع والخدمات العامة مثل: النشاط الاقتصادي إلا في أضیق الحدود مثل

  2.الأمن والدفاع والعدالة

  :السیاسة المالیة في التحلیل الكینزي: ثانیا

ن على الأسس الكلاسیكیة للسیاسة المالیة امتدادا منطقیا لهجوم كینز على یالكینزی انتقاد لقد كان

ساي الأسواق لتجاهله دور  جون معظم المبادئ الاقتصادیة للمدرسة الكلاسیكیة فقد انتقد كینز قانون

  3.ومستوى التوظیف لدخلالطلب في تحدید حجم الإنتاج وا

حیث أوضح كینز أن الدخل القومي یتوازن عند أي مستوى للدخل، ویكون ذلك دون مستوى 

التوظیف الكامل ومن ثم توجد بطالة أو أعلى من مستوى التوظیف الكامل ومن ثم ارتفاع التضخم حیث 

اط الاقتصادي لتحقیق التوظیف بدأ كینز والاقتصادیون التابعون له یؤمنون بضرورة تدخل الدولة في النش

  .الكامل والاستقرار في الأسعار

حیث ركز كینز على جانب الطلب الكلي ومكوناته ومن خلال السیاسة المالیة یتم التأثیر على 

یؤمن بعدم  مع، ووفقا ذلك، فإن الفكر الكینزيالطلب الكلي في الاتجاه المرغوب لتحقیق أهداف المجت

                                                           
  .21، ص2002السیاسات المالیة، الدار الجامعیة، الطبعة الأولى، الإسكندریة،  –عبد المجید حامد دراز   1
 –هشام مصطفى الجمل، دور السیاسة المالیة في تحقیق التنمیة الاجتماعیة بین النظام المالي الإسلامي والنظام المالي المعاصر   2

  .53، ص2007دار الفكر الجامعي للنشر، الطبعة الأولى، الإسكندریة،   -دراسة مقارنة
  .296، ص2007الجامعیة للنشر و التوزیع، مصر، عبد العظیم حمدي، السیاسة المالیة و النقدیة، الدار   3
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عدم الالتزام بتوازن المیزانیة تماشیا مع متطلبات السیاسة المالیة ووفقا لظروف  الحیاد المالي وبالتالي

   1.النشاط الاقتصادي

العرض الكلي وفقا إلى شكل كل من منحنى الطلب الكلي ومنحنى  زبالإیجاوفیما یلي نشیر 

  .الكینزي للمفهوم 

یعبر منحنى الطلب الكلي على العلاقة العكسیة بین المستوى العام : منحنى الطلب الكلي  ) أ

 :للأسعار والناتج أو الدخل القومي كما یوضح الشكل التالي

  .منحنى الطلب الكلي):1(الشكل رقم 

  

  

  

  

 

  .176، ص2004الجامعیة، الإسكندریة، محمود فوزي أبو سعود، الاقتصاد الكلي الدار :المصدر

في الشكل السابق یوضح لنا العلاقة العكسیة بین الأسعار والدخل الحقیقي، حیث كلما ارتفعت 

الأسعار انخفض مستوى الدخل الحقیقي والعكس صحیح، ونفسر ذلك هو أن ارتفاع مستوى الأسعار 

 . الدخل الحقیقي والعكسبدوره إلى انخفاض  خفض من مستوى الطلب الكلي مما یؤديسی

العام للأسعار والدخل الحقیقي یوضح لنا العلاقة الطردیة بین المستوى : منحنى العروض الكلي  ) ب

 :الشكل التالي كما في

  .منحنى العرض الكلي):2(الشكل رقم 

                 LM                                                      

  

  

  

 

 

 

  .177محمد فوزي أبو سعود، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر

                                                           
  .186، ص2007رمضان مقلد، مبادئ الاقتصاد الكلي، الدار الجامعیة، الإسكندریة،   1

ي         دخل الحقیقي         

IS 

 و

 لأسعارلث المستوى العام 

 و

   المستوى العام ث

 للأسعار

    يدخل حقیقي   

 إنتاج التوظیف الكامل
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الطردیة بین المستوى العام  أن منحنى العرض الكلي یوضح العلاقةفي الشكل السابق نجد 

الدخل الحقیقي تكون مصحوبة بارتفاع في الأسعار  للأسعار والدخل الحقیقي، بمعنى أن زیادة الإنتاج أو

والعكس صحیح حتى نصل إلى مستوى التوظیف الكامل، وهنا یأخذ منحنى العرض الكلي الشكل 

 1.العمودي على المحور الأفقي حیث لا تؤدي الزیادة في الأسعار إلى زیادة الإنتاج الكلي

  :السیاسة المالیة في التحلیل النقدي: ثالثا

واسعا في أواخر السبعینات من القرن الماضي وخصوصا بعد أن  نفوذاأحرزت وجهة نظر النقدیون 

في الوقت  الركود التضخمي ساد الاعتقاد بأن سیاسات تحقیق الاستقرار الكینزیة قد أخفقت في احتواء

ة هي الأمل لوضع بأن السیاسة النقدی ارتفعت فیه معدلات البطالة وبنسب عالیة إذ اعتقد النقدیون الذي

سیاسة فعالة ومضادة للتضخم وان السیاسة المالیة لها أثر في المستوى العام للأسعار وفي النشاط 

الاقتصادي وأن عدم استخدام السیاسة المالیة ینطلق من موقفهم المعارض للتدخل القومي الواسع 

تدخل حكومي ویعتقد أنصار لا یحتاج إلى  قتصاد الحر الخاص هو اقتصاد مستقرواعتقادهم بأن الا

 ظل إلى العمل من جدید في عنها أدم سمیث یمكن أن تعود بأن الید الخفیة التي تحدث لنقدیةالمدرسة ا

سیاسة الحریة الاقتصادیة التامة وهم بذلك معارضون لاستخدام السیاسة المالیة لتحقیق التوازن في النشاط 

  .الاقتصادي

سة مالیة توسعیة من شأنه أن یؤدي إلى مزاحمة القطاع الخاص إذ یعتقد النقدیون أن تطبیق سیا

في أسواق رأس المال مما یؤثر سلبا على الإنفاق الاستثماري الخاص وهو ما یطلق علیه النقدیون بأثر 

وبذلك یؤثر في فعالیة السیاسة المالیة التوسعیة لأن السیاسة المالیة هنا لا تؤدي سوى أثار  *المزاحمة،

حبها غالبا انخفاض في النفقات این القطاع العام والخاص نظرا لأن زیادة النفقات الحكومیة یصتوزیعیة ب

الخاصة بالقدر نفسه وفي هذه الحالة لا معنى بالمرة للتوسع في النفقات الحكومیة سوى تأمین الدعم 

    2.للتوسع الحكومي

  

  

  

                                                           
  .178،177، ص ص2004محمد فوزي أبو سعود، الاقتصاد الكلي، الإسكندریة،   1
، فعالیة السیاسة النقدیة والمالیة في تحقیق التوازنات الاقتصادیة الكلیة في ظل برنامج الإصلاح الشیخ أحمد ولد الشیباني  2

  .67، 66، ص ص2013الاقتصادي، دراسة حالة موریتانیا، مذكرة  ماجستیر، جامعة فرحات عباس سطیف، 
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  :أهداف السیاسة المالیة: المطلب الثالث

  :یلي المالیة إلى تحقیق ماتهدف  السیاسة 

 :تحقیق الاستقرار الاقتصادي  - 1

ویقصد بالاستقرار الاقتصادي بتحقیق التشغیل الكامل للموارد الاقتصادیة المتاحة وتجنب التغیرات 

حقیقي مناسب في الناتج القومي سعار مع المحافظة على معدل نمو المفاجئة في المستوى العام للأ

الوصول بمعدل بطالة إلى الصفر وإنما التقلیل النسبي لها وخلق فرص  فالتشغیل الكامل لا یعني

العمل المنتجة وتلعب السیاسة المالیة دورا مهما في تحقیق الاستقرار الاقتصادي وخاصة في أوقات 

 1.الكساد والرواج ومن خلال قدرتها التأثیریة على مستویات التشغیل والأسعار والدخل القومي

 :ص الموارد الاقتصادیة المتاحةتحسین عملیة تخصی - 2

وهي تمثل عملیة توزیع الموارد المادیة والبشریة المتاحة في الدولة بین الأغراض أو الحاجات أو 

النشاطات المختلفة، بهدف تحقیق أعلى مستوى ممكن من الرفاهیة للأفراد والمجتمع، وتبین الأدبیات 

ن العام والخاص وكذلك التخصیص بین سلع أن هذه العملیة تشمل تخصیص الموارد بین القطاعی

الإنتاج والاستهلاك والتخصیص بین الاستهلاك العام والخاص وأخیرا التخصیص بین الخدمات العامة 

 .والخاصة

 :إعادة توزیع الدخل القومي - 3

الدخل الوظیفي وهو ما تجنیه عناصر : تبین الأدبیات أن الدخل القومي یقسم إلى قسمین هما

ویقاس التفاوت في توزیع ) الأجور، الأرباح والفوائد والریع(تلفة، أي عوائد عناصر الإنتاج الإنتاج المخ

الدخل الوظیفي من خلال المقارنة بین نسبة عوائد الأجور لوحدها وبین نسبة عوائد حقوق الملكیة الأخرى 

  .لدخلویشیر التقارب بینها إلى انخفاض التفاوت في توزیع ا) الأرباح، الفوائد الریع(

                                                           
، ص 2013ر والتوزیع، الطبعة الأولى، الأردن، إیاد عبد الفتاح النسور، المفاهیم والنظم الاقتصادیة الحدیثة،دار صفاء للنش  1

  .265،266ص

أثر المزاحمة یعني إحلال نشاط اقتصادي عام محل نشاط اقتصادي خاص ویحدث عند الزیادة في الإنفاق العام من خلال زیادة في *

حالة التشغیل التام یتقلص حجم العبء الضریبي فیتقلص حجم الإنفاق الاستثماري الخاص و عند ارتفاع المستوى العام للأسعار في 

  .الطلب الاستهلاكي و الاستثماري، عند تمویل العجز المالي العام، و عند ارتفاع أسعار الفائدة
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ویسمى النوع الثاني بالدخل الشخصي، وهو یتمثل في توزیع الدخل بین أفراد المجتمع أم بین الأسر 

في كل فئة من فئات الدخل ولقیاس التفاوت هنا یتم مقارنة الحصة النسبیة لكل مجموعة من الأفراد 

 .1والأسر في كل فئة من الدخل القومي

  أنواع السیاسة المالیة: الرابع بالمطل

  السیاسة المالیة التوسعیة: أولا

عندما یعجز الطلب الكلي عن امتصاص العرض الكلي، المتاح من السلع والخدمات في الاقتصاد 

یعني ذلك ضرورة تحفیز ) التوازن بین الطلب الكلي والعرض الكلي عند مستوى أقل من التشغیل الكامل(

ادة حجم الإنفاق العام الفجوة القائمة وهنا تقوم الحكومة بتفعیل السیاسة الضریبیة وزیالطلب الكلي لسد 

  .مستوى الطلبوهنا لرفع 

هذا التحفیز قد ینتج عنه إقامة المشروعات العامة، وشق الطرق الجدیدة وإنشاء المدارس 

ة من السكان مثل إعانات والجامعات والمستشفیات أو أنها قد تقوم بمنح إعانات اجتماعیة لشرائح معین

البطالة والشیخوخة جمیع تلك الإجراءات تزید من القوة الشرائیة للأفراد ولقطاع الأعمال وهو ما یزید من 

حجم الطلب الكلي، وبالتالي یزداد حجم الاستثمار ویزداد الطلب على العمل وهو ما ینعكس في رفع 

راءات السیاسة المالیة التوسعیة تعني استخدام المزید وعلیه فإن إج. معدلات التشغیل في الاقتصاد عموما

من الإنفاق الحكومي أو تقلیل معدلات الضریبة المفروضة على القطاع العائلي أو قطاع الأعمال وهذا 

ما یؤدي إلى إحداث نفس الأثر على الاقتصاد الكلي والمتمثل في تحفیز مستوى الطلب الكلي لمجاراة 

  .الفجوة القائمة بینهمامستوى العرض الكلي وسد 

فتخفیض معدلات الضریبة المفروضة على مختلف الشرائح من الأفراد أو المؤسسات یؤدي إلى 

زیادة القدرة المالیة لهم، فبالنسبة للأفراد یزداد مستوى دخلهم، وهو ما یعني زیادة المیل الحدي للاستهلاك، 

ل ما یشجعهم على الاستثمار وبالتالي زیادة الإنتاج كلما تزداد معدلات الأرباح التي یحققها قطاع الأعما

وتبین الأدبیات أن زیادة حجم الإنفاق العام أكثر فعالیة من تخفیض الضرائب وذلك لأن مضاعف 

وهذا ما یوضحه . الضرائب الاستثمار في الحالة الأولى یزید عن حجم المضاعف في حالة تخفیض

یل الضرائب سیؤدي إلى زیادة الطلب الكلي والناتج المحلي حیث أن زیادة الإنفاق أو تقل) 3(الشكل 

  . 2الإجمالي

                                                           
  .45، 44، ص ص2003عبد المطلب عبد الحمید، السیاسات الاقتصادیة، مجموعة النیل العربیة، الطبعة الأولى، مصر،   1
  .163،164ع سبق ذكره، ص صإیاد عبد الفتاح النسور، مرج  2
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  .السیاسة المالیة التوسعیة): 3(الشكل 

  

                                                       

  

  

  

 

 

  .164، ص 2013عمان،  ،1إیاد عبد الفتاح النسور، أسیاسیات الاقتصاد الكلي، دار صفاء للنشر والتوزیع، ط :المصدر

  :السیاسة المالیة الانكماشیة: ثانیا

ویكون الاقتصاد في حالة عندما یكون مستوى الطلب الكلي أكبر من مستوى العرض الكلي 

التشغیل الكامل، عندها یتولد في الاقتصاد ضغوطات تضخمیة ترفع من المستوى العام للأسعار نحو 

الأعلى وهنا تقوم الحكومة ممثلة بوزارة المالیة بمحاولة امتصاص هذه الضغوطات عبر أدوات السیاسة 

  .المالیة

المفروضة بهدف امتصاص جزء من القوة الشرائیة فقد تقوم الحكومة بزیادة معدلات الضریبة 

لتخفیض مستوى الطلب الكلي وقد یكون ) تقلیل المیل الحدي للاستهلاك(للأفراد، والحد من الاستهلاك 

التخفیض مقصود نحو سلع معینة غیر أساسیة للحد من الترف الاستهلاكي كما قد تقوم الحكومة أیضا 

من مستوى التضخم ولكن هذا التخفیض قد یكون على بعض  بتخفیض مستوى النفقات العامة للحد

النفقات الرأسمالیة ذات الأهمیة بالنسبة المنخفضة أو تأجیل إقامة بعض المشاریع المستقبلیة مقارنا 

  .1بالاستمرار في الإنفاق على خدمات الصحة والتعلیم والأجور

  

  

  

  

  

                                                           
، ص 2007خالد واصف الوزني، مبادئ الاقتصاد الكلي بین النظریة والتطبیق دار وائل للنشر والتوزیع، طبعة الثالثة، الأردن،   1

  .246،247ص

  الأسعار مستوى
LM

P0 

  الناتج المحلي الإجمالي

P1 

     

IS0 

IS1 
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  .الانكماشیة السیاسة المالیة): 4(الشكل 

  

  

  

  

  

، 2007الكلي بین النظریة و التطبیق،دار وائل للنشر و التوزیع، الطبعة الثالثة،الأردن، الاقتصادخالد واصف الوزاني، مبادئ :المصدر

  .146،147 ص ص

  

  أدوات السیاسة المالیة: الثاني المبحث

تتمثل أدوات السیاسة المالیة في تلك الأدوات التي تستخدمها الدولة لدفع عجلة النشاط الاقتصادي       

  :هيو  والتي تنقسم إلى ثلاث أدوات

 نفقات العامةال.  

 الإیرادات العامة. 

  العامة الموازنة.  

  النفقات العامة: المطلب الأول

  العامة واهم عناصرها وكذا أنواعها وأخیرا الآثار المترتبة علیها النفقة مفهومسوف نعرض 

  :مفهوم النفقات العامة: أولا

یخرج من خزانة الدولة بقصد إشباع حاجة عامة وبذلك تكون عناصرها على  نقدي هي مبلغ النفقة العامة 

  :النحو التالي

تنفق الدولة عادة مبالغ نقدیة للحصول على ما یلزمها من سلع وخدمات ویعد : المبلغ النقدي  - 1

وسداد ما یستحق علیها لحصول الدولة على احتیاجاتها إنفاق المبالغ النقدیة الأسلوب الاعتیادي 

 1.من فوائد وأقساط الدین العام

حیث تشمل نفقات الهیئات المحلیة : عن الدولة أو إحدى هیئاتها النفقة العامة تصدر - 2

ومؤسسات الدولة ونفقات المشروعات العامة ولا یمنع من ذلك أن هذه المشروعات العامة تخضع 

                                                           
  .34،33، ص ص2007محمد طاقة، اقتصادیات المالیة العامة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، الأردن،   1

Y2 Y1 

IS0 
IS2 

P0 

 الإجمالي الناتج المحلي

P1 

LM 

  مستوى العام الأسعار
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في إدارتها لتنظیم تجاري بقصد تحقیق الربح، لأن ذلك لا یزال عنها صفتها كجهاز من أجهزة 

وتبعا لذلك نعتبر . الاقتصادیة الدولة یقوم بنشاط متمیز بهدف تحقیق الربح لأن ذلك والأهداف

النفقة العامة تلك النفقات التي تقوم بها الدولة بصفتها السیادیة بالإضافة إلى النفقات التي تقوم بها 

  1.في المجال الاقتصادي اتهاسمؤس

ینبغي أن یكون الهدف من النفقات العامة هو إشباع : الغرض من النفقة العامة تحقیق نفع عام - 3

العامة ومن ثم تحقیق النفع العام أو المصلحة العامة، وبالتالي لا تعتبر من قبل النفقات الحاجات 

 .العامة تلك النفقات التي تهدف إلى إشباع حاجة خاصة وتحقیق نفع خاص یعود على الأفراد

تحمل وتبریر هذا العنصر یرجع إلى مبدأ العدالة والمساواة بین الأفراد إذ جمیع الأفراد متساوون في 

الأعباء العامة كذلك یجب أن یساوون في النفقات العامة للدولة ادن تحمل الأعباء والنفقات العامة هما 

وجهان لعملة واحدة، وبذلك فلیس من المتصور أن تكون النفقة لغرض نفع أو مصلحة خاصة بفئة 

  2.مةامعینة، لما في ذلك من مخالفة لمبدأ العدالة والمساواة في تحمل الأعباء الع

  :أنواع النفقات العامة: ثانیا

    :تنقسم النفقات إلى     

 :رض النفقةمن حیث غ  - 1

 .نفقات للحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي  - أ

 .نفقات الرفاهیة وتشمل نفقات التعلیم والصحة   - ب

الاستثماریة وهي النفقات التي تهدف إلى تنمیة الدخل كالمشروعات العامة والإعانات  النفقات   - ت

 3.للمؤسسات الخاصة

 :نفقات عامة من حیث آثارها الاقتصادیة - 2

، وكذلك شراء وهي صرف الأموال العامة على الأجور والرواتب للعاملین بالدولة: نفقات حقیقیة  - أ

 .ات وأجهزة الدولة، وهذا النوع یزید من الناتج القوميلسیر عمل إدار  ةزمالسلع والخدمات اللا

وهي صرف الأموال العامة على الإعانات الاجتماعیة والضمان الاجتماعي : نفقات تحویلیة  - ب

 .هذا النوع لا یزید من الناتج القومي، لأنه یهدف إلى إعادة توزیع الدخل والثروة بین المواطنین

                                                           
  .38، ص2000فاطمة السویسي، المالیة العامة والمؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس لبنان،   1
  .33-27، ص ص2006سوزي عدلي ناشد، المالیة العامة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، لبنان،   2
  .227الدار الجامعیة للنشر والتوزیع، الإسكندریة، ص ،)الضرائب والنفقات العامة(یونس أحمد البطریق وآخرون، المالیة العامة   3
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 :نفقات من حیث شمولیتها - 3

  :وتنقسم إلى

وهي تلك النفقات التي تخصص لخدمة سكان منطقة معینة دون سواها، داخل حدود  :نفقات محلیة  - أ

الدولة وذلك حسب التقسیم الإداري للدولة ویتولى عملیة الإنفاق المجالس والهیئات المحلیة ویتحمل 

 .زناتهمأعباء هذه النفقة بالدرجة الأولى الموازنة المحلیة للإقلیم ترد هذه النفقات في موا

هي النفقات التي تخدم جمیع مرافق الدولة وجمیع مواطنیها بغض النظر عن سكناهم  :نفقات قومیة  - ب

ویتولى عملیة الإنفاق وزارات وهیئات ومؤسسات الدولة ویتحمل أعباء هذه النفقة الموازنة العامة 

 1.للدولة

 :تقسیم النفقات العامة من حیث تكرارها العادي - 4

  :وتنقسم إلى

وهي التي تتجدد كل فترة زمنیة معینة ولما كانت مدة المیزانیة سنة في المعتاد فقد : عادیةنفقات 

ملین وأثمان الأدوات والمهمات جرت العادة على اعتبار النفقة عادیة إذا تكررت كل سنة كمرتبات العا

  .لسیر المرافق والمشروعات العامة في الدولة اللازمة

تتكرر كل سنة بصفة منتظمة في المیزانیة بل تدعوا الحاجة إلیها هي التي لا : نفقات غیر عادیة

في فترات متباعدة تزید عن السنة وقد تكرر في نفس السنة لأسباب استثنائیة كنفقات مكافحة وباء 

  2.طارئ ونفقات إصلاح الكوارث الطبیعیة

  :الآثار الاقتصادیة للإنفاق العام: ثالثا

 :القومي أثر الإنفاق العام على الإنتاج  - 1

یمكن أن تحصر الآثار المباشرة للنفقات العامة على الإنتاج القومي ویتوقف الإنتاج القومي على 

 :جانبین هما

 :القدرة الإنتاجیة  - أ

التنظیمیة وفقا لما یتوفر من عوامل إنتاجیة تتمثل في رأس المال والعمل والموارد الطبیعیة والقدرات 

 .والفنیة

                                                           
  .124،125ص ، ص2009الطبعة الأولى، عمان، طارق الحاج، المالیة العامة، دار صفاء للنشر والتوزیع،   1
امعة أبو ، مذكرة ماجیستر ج2008-1980دراسة حالة قطاع التربیة الوطنیة بالجزائر -بن نوار بومدین، النفقات العامة على التعلیم2

  .22، 21،ص ص2011تلمسان، الجزائر،-بكر بلقاید
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 :حجم الطلب الفعال   -  ب

یمكننا أن نتعرف على آثار النفقات العامة في القدرة الإنتاجیة للمجتمع في ثبات حجم الطلب 

الفعال عن طریق التمییز بین النفقات الاستثماریة والاستهلاكیة ولما كانت النفقات العادیة تشكل حجما 

قیام الدولة بدور إیجابي  كبیرا من الإنفاق العام فهي إذا على مستوى الناتج القومي وقد أدت الأزمات إلى

في النشاط الإنتاجي، وكذلك إلى التدخل لقیادة النشاط الإنتاجي، وتوجیهه وإطلاعها بدور تختلف أبعاده 

وفقا للفكر السیاسي والاقتصادي الذي تؤمن به السلطة السیاسیة الذي انعكس على حجم القطاع العام 

كما . حو الاستثمار التي تمثل جزءا كبیرا من الإنفاق الكليوبدوره وبالأخیر على النفقات العامة الموجهة ن

تؤثر النفقات العامة الاستهلاكیة بدورها على الناتج القومي على مدى مساهمتها في الإنتاج وقد أضفى 

مفهوم النفقة العامة طابعا إنتاجیا على هذه النفقات بعد أن كان الطابع، إن نشاط الدولة استهلاكي 

 1.كن لها تأثیر على مستوى الإنتاج القوميوبالتالي لم ی

 :أثر الإنفاق في الاستهلاك القومي - 2

 :النفقات العامة التي تشكل طلبا مباشرا على السلع والخدمات الاستهلاكیة  - أ

تشكل النفقات العامة التي تقوم بها الدولة طلبا على بعض السلع والخدمات الاستهلاكیة مما یؤثر 

  :النحو التاليفي الاستهلاك القومي على 

الخدمات الطبیة والعلمیة والدفاع وهو ما یطلق : تقوم الدولة بشراء بعض الخدمات الاستهلاكیة مثل -1

علیه الاستهلاك القومي ونعتبر النفقات العامة على مثل هذه الخدمات نفقات استهلاكیة رغم أن هذه 

 .القومي النفقات عامة وتؤدي إلى خلق خدمات عامة تساهم في زیادة الإنتاج

تقوم الدولة بشراء بعض السلع الاستهلاكیة مثل الملابس والمواد الغذائیة لإشباع حاجات الأفراد وأن  -2

  2.یكون الغرض من هذه النفقات توزیع هذه السلع بالمجان على بعض الفئات الاجتماعیة الفقیرة

 :توزیع الدخول   -  ب

وذلك حینما تؤدي الدولة للأفراد إنفاقها في صورة تتنوع النفقات العامة التي تمنحها الدولة للأفراد 

 3.مرتبات وأجور ومعاشات ثم یخصص الأفراد الجزء الأكبر منها للاستهلاك

 :أثر الإنفاق العام على الأسعار - 3

                                                           
  .97،98، ص ص2013فتحي احمد دیاب عواد، اقتصادیات المالیة العامة، دار رضوان للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى،   1
  .98،97 ،   ص ص2001أحمد زهیر شامیة، أسس المالیة العامة، دار وائل للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة،   2
  .42، ص2003محمد الصغیر بعلي، یسري أبو علا، المالیة العامة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،   3
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تتحدد أثار النفقات العامة على مستوى الأسعار من عدة أوجه، فقد تدعم الدولة بعض السلع لتكون 

احقة من السكان، وقد تقدم إعانات للمنتجین للحد من تكلفة الإنتاج أو تمنح في متناول الأغلبیة الس

امتیازات ضریبیة لتفادي ارتفاع الأسعار، ویمكن للدولة من خلال الإصدار التضخمي للنقود لكن یجب 

عدم المبالغة في ذلك، وأن تساهم في حمایة القدرة الشرائیة للمستهلكین، كذلك للدولة أن تحمي بعض 

  1.جیة من انهیار أسعارهامنتوجات الإستراتیال

  الإیرادات العامة: المطلب الثاني

  مفهوم الإیرادات العامة: أولا

مجموعة الدخول التي تحصل علیها "كأداة مالیة  یقصد بالإیرادات العامة: رادات العامةیالإتعریف  :أ

  2".الدولة من المصادر المختلفة من أجل تغطیة نفقاتها العامة وتحقیق التوازن الاقتصادي والاجتماعي

مجموع الأموال التي تحصل علیها الحكومة سواء بصفتها "كما یمكن تعریفها أیضا على أنها 

أو من مصادر خارجیة عن ذلك سوا قروض داخلیة أو خارجیة أو  السیادیة أو أنشطتها وأملاكها الذاتیة

مصادر تضخمیة لتغطیة الإنفاق العام خلال فترة زمنیة معینة وهذا لتحقیق جملة من الأهداف الاقتصادیة 

  3".والاجتماعیة

  :یمكن إبراز أهم الخصائص التي تتمتع بها الإیرادات العامة فیما یلي: خصائص الإیرادات العامة :ب

 .الصفة النقدیة للإیرادات العامة - 

 .الدولة هي الوحیدة المكلفة والملزمة بتحصیل الإیرادات - 

 .ترد هذه الأموال إلى الخزینة العامة للدولة - 

  4.تهدف هذه الإیرادات إلى تغطیة النفقات العامة - 

  :أنواع الإیرادات العامة: ثانیا

تعددت مصادر الإیرادات العامة وتنوعت أسالیبها، واختلفت طبیعتها تبعا لنوع الخدمة التي  لقد

  :تقدمها الدولة ومن بین تقسیمات الإیرادات العامة التي یتم التطرق إلیها ما یلي

 :الإیرادات الاقتصادیة - 1

                                                           
، ص 2005أعمر یحیاوي، مساهمة في دراسة المالیة العامة وفقا للتطورات الراهنة، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر،   1

  .87،86ص
  .115، ص2010المالیة العامة، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، محمد عباس محرزي، اقتصادیات   2
  .236، ص2013عبد الغفور إبراهیم أحمد، مبادئ الاقتصاد والمالیة العامة، الطبعة الأولى، دار زهران للنشر والتوزیع، الأردن،   3
  .77، ص2009الحقوقیة، لبنان،  سوزي عدلي ناشد، أساسیا المالیة العامة، منشورات الحلبي  4
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أملاك الدولة  فالإیرادات الاقتصادیة هي التي تحصل علیها الدولة من أملاكها وتسمى إیرادات

  ).الدومین(

مجموع الأموال التي تملكها الدولة سواء أكانت منقولة أو غیر منقولة وسواء : ویقصد بالدومین

كانت ملكیة الدولة لها عامة أم خاصة ویقسم الدومین وفقا لنوع ملكیة الدولة للأموال المكونة له إلى 

 :دومین عام ودومین خاص

موال التي تملكها الدولة أو الهیئات والمصالح العامة والتي تخضع ویقصد به الأ: الدومین العام  . أ

بها دون مقابل أو بمقابل تفرضه الدولة ، والتي یترك فیها للأفراد حقا الانتفاع لأحكام القانون العام

  1.یسمى بالرسم وهذا لتنظیم استعمالها

الأموال التي تملكها الدولة أو الهیئات والمصالح العامة ملكیة خاصة  ویقصد به: الدومین الخاص  . ب

وتخضع لأحكام القانون الخاص، ویدر الدومین الخاص دخلا إلى خزینة الدولة ویعتبر مصدرا 

 :للإیرادات العامة، وینقسم إلى الأنواع التالیة

 اتویشمل ممتلكات الدولة من الأرض الزراعیة، الغاب: الدومین الزراعي. 

 یقصد به مختلف المشروعات الصناعیة والتجاریة التي تقوم بها الدولة: الدومین الصناعي والتجاري. 

 ویقصد به ما تملكه الدولة من أسهم وسندات مالیة، أوراق مالیة، وهذا النوع من : الدومین المالي

الذي یتمیز بمساهمة الدومین له أهمیة كبیرة في العصر الحالي نتیجة انتشار الاقتصاد المشترك، و 

  2.الدولة في رأس مال بعض المشروعات الإنتاجیة

 ):الضرائب والرسوم(الإیرادات السیادیة  - 2

 :الضرائب  . أ

اقتطاع نقدي إجباري لصالح السلطات العمومیة "تعرف الضریبة على أنها : تعریف الضریبة 1.أ

للدولة، الجماعات المحلیة والإقلیمیة بصفة نهائیة وبدون مقابل وذلك بهدف ضمان تمویل الأعباء العامة 

   3".والإیرادات العمومیة

  :تتمیز الضریبة بالخصائص التالیة وعلیه

 .الضریبة ذات شكل نقدي لا عیني - 

                                                           
محمد مروان السمان وآخرون، مبادئ التحلیل الاقتصادي الجزئي والكلي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة السادسة، الأردن،   1

  .283،282،ص ص2015
  .91،92، ص صذكرهسوزي عدلي ناشد، مرجع سبق   2
  .22، ص2011المجید قدي، دراسات في علم الضرائب، دار جریر للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، الأردن،  عبد  3
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 .الطابع الإجباري والنهائي للضریبة  - 

  1.تهدف إلى تحقیق النفع العام وتفرض وفقا لقدرة المكلف على الدفع  - 

  :أنواع الضرائب  2.أ

الدولة الضریبة في ضوء ظروفها الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، وعادة ما یلجأ تفرض 

  :الباحثون في مجال الضرائب إلى تصنیف أنواع الضرائب لكي تسهل دراستها وتنقسم إلى ما یلي

 فنجد فیها: من حیث تعدد الضریبة: 

ولة على مبیعات نسبة محددة فالضریبة الوحیدة تفرضها الد :الضریبة الوحیدة والضریبة المتعددة

  . على مشتریات كل المواطنین والمقیمین

یتم فرض عدة أنواع من الضرائب مثل فرض ضریبة مبیعات على مبیعات الشركات  :أما المتعددة

  .والمؤسسات، وضریبة دخل على الأرباح الناتجة عن الاستثمار

 فنجد فیها :من حیث الوجود والاستعمال: 

تعتبر الضرائب مباشرة إذا كان دافع الضریبة لا یستطیع نقل عبئها إلى غیره  :الضرائب المباشرة

  .ضریبة الدخل على الرواتب والأجور: فهو الشخص المقصود بفرضها من قبل المشروع مثل

یستطیع دافع الضریبة هنا نقل عبئها إلى شخص آخر ویمكن أن یكون  :الضرائب غیر المباشرة

 . الشخص الذي یتحملها في النهایةقصد المشروع في فرضها هو 

 فنجد فیها :من حیث النظرة إلى دافع الضریبة: 

الضریبة أما فالأولى یتم مراعاة حالة وظروف دافع  :بة الشخصیة والضریبة على الأموالالضری

  2.فهي تفرض على الوعاء المالي الذي یملكه الفرد :الضریبة على الأموال

 :الرسوم  . ب

على أنه مبلغ مالي إلزامي یدفعه الأفراد إلى الدولة مقابل "یمكن تعریف الرسم : تعریف الرسم 1.ب

  3".خدمة معینة یتحصلون علیها

  :یتمیز الرسم بالخصائص التالیة: خصائص الرسم 2.ب

                                                           
  .5، ص2003فوزي عطوي، المالیة العامة، النظم الضریبیة وموازنة الدولة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،   1
  .10، ص2008لطبعة الأولى، الأردن، عادل محمد القطاونة، المحاسبة الضریبیة، دار وائل للنشر،ا  2
  .19، ص2010، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، La TVمنصور بن إعمارة، الرسم على القیمة المضافة   3
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الصفة الإلزامیة والإجباریة حیث یلتزم الأفراد بدفعه إلى الدولة وهو مبلغ من المال یدفع مقابل 

  1.خدمة معینةانتفاع الفرد من 

  

  :أوجه الاختلاف بین الرسم والضریبة 3.ب

یتشابه كل من الرسم والضریبة في عنصر الإجبار إلا أن الاختلاف الرئیسي بینهما یكمل في 

الرسم بفرض مقابل خدمة معینة یطلبها الشخص، أما الضریبة كمصدر هام للإیرادات العامة فهي 

  .تفرض بدون مقابل

قیمة الرسم عادة على أساس قیمة الخدمة التي یحصل علیها الفرد بینما تحدید مقدار  تحدد

  .الضریبة یتم على أساس المقدرة المالیة للمكلف بالضریبة

الرسم یفرض بناء على قانون في صورة قرارات إداریة أما الضریبة فلا تفرض إلا بقانون یصدر 

  2.هذا المصدر التمویلي عن السلطة التشریعیة نظرا لحساسیة وخطورة

 :لقروض العامةامن ) الائتمانیة(إیرادات الدولة  - 3

هو عقد دین تستلف بموجبه الدولة مبالغ من النقود من الأفراد أو المصارف ": تعریف القرض العام 1.3

  3".أو الهیئات المحلیة أو الدولیة مع الوفاء بإعادته مع الفوائد المترتبة علیه وفي التاریخ المحدد

  :خصائص القرض العام

 .یتم إبرام عقد القرض بصورة اختیاریة، فالدولة لها الحریة في طلب القرض - 

 .ةیدفع القرض في شكل نقدي سوا بالعملة المحلیة أو بالعملة الأجنبی - 

یستند القرض إلى صك تشریعي فتقوم الحكومة بإبرام القرض استنادا إلى إدن مسبق من قبل  - 

 4.السلطة التشریعیة

  :أنواع القروض العامة2.3

                                                           
  .255،254، مرجع سبق ذكره، ص صعبد الغفور إبراهیم أحمد  1
  .142،141محمد عباس محرزي، مرجع سبق ذكره، ص ص  2
، 2005لخطیب وأحمد، زهیر شامیة، أساس المالیة العامة، دار وائل للنشر والتوزیع،الطبعة الثالثة، الأردن، خالد شحادة ا  3

  .239ص
  .105،104طارق الحاج، مرجع سبق ذكره، ص ص  4
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 فالداخلیة هي قروض تحصل علیها الدولة من أشخاص طبیعیین  :قروض داخلیة وقروض خارجیة

أما الخارجیة فهي القروض التي تحصل علیها الدولة من . أو اعتباریین المقیمین فوق أراضیهم

 1.مصادر خارجیة وتلجأ الدولة إلیها، عندما تكون في حاجة إلى رؤوس الأموال

 الأصل العام أن القرض یكون اختیاریا إذ تكون للأفراد  :القروض الاختیاریة والقروض الإجباریة

حریة الاكتتاب في القرض من عدمه أما القروض الإجباریة فهي القروض التي تفرضها الدولة على 

والظروف  رعایاها بصورة إجباریة وتلجأ الدولة في هذا النوع من القروض في حالة الأزمات والحروب

 .الطارئة كالكوارث الطبیعیة

 ففي القروض المؤبدة تلك التي تحدد فیها الدولة میعادا للوفاء  :القروض المؤبدة والقروض المؤقتة

فهي تلك التي تحدد الدولة میعادا معینا للوفاء بها : بها مع التزامها بدفع الفوائد أما القروض المؤقتة

 2.روضوتلتزم به أمام المكتتبین في الق

 فالقروض المثمرة هو الذي ینفق على مشروع استثماري یأتي  :القروض المثمرة والقروض العقیمة

بإیراد ویسدد أصل الذین مع الفوائد المترتبة علیه، أما القروض العقیمة فهي قروض تنفق على 

مة مشروعات لا تأتي بإیرادات من أجل تسدید أصل القروض وفوائده ولكنه قرض یدر فوائد عا

 3.للاقتصاد والمجتمع

  :الآثار الاقتصادیة للإیرادات العامة: ثالثا

لدولة وأفضل أداة تستخدمها لتسیر للما كانت الضریبة تمثل المصدر الرئیسي للإیرادات العامة 

النشاط الاقتصادي فإنه یتعین علینا أن ندرس ونتعرف على أثر الضریبة الاقتصادیة دون غیرها من 

  .الأخرىالإیرادات 

 :على الإنتاج اثر الضریبة  - أ

تؤثر الضرائب على الإنتاج من جوانب مختلفة ویظهر تأثیرها من خلال تأثیرها في المتغیرات 

فمن خلال استخدامها ). العمل ورؤوس الأموال(الاقتصادیة أي من خلال أثرها في عناصر الإنتاج 

قومي لتمویل البرامج والأنشطة الاستثماریة من جهة واستخدامها بوصفها كأداة لتوجیه الاقتصاد ال

باتجاه الاستثمارات المرغوبة ومن خلال الحوافز والإعفاءات والامتیازات من جهة أخرى تعمل في 

                                                           
  .239، ص2005خالد شحادة الخطیب وأحمد زهیر شامیة، أساس المالیة العامة، دار وائل للنشر والتوزیع،الطبعة الثانیة، الأردن،   1
، منشورات الحلبي الحقوقیة،الطبعة الأولى، )النفقات العامة، الإیرادات العامة، المیزانیة العامة(سوزي عدلي ناشد، المالیة العامة   2

  .246-241، ص ص2006لبنان، 
  .245خالد شحادة الخطیب وأحمد زهیر شامیة، الطبعة الثانیة، المرجع السابق ، ص  3
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كما تعمل على حمایة الإنتاج المحلي من خلال رفع أسعار الضرائب . اتجاه زیادة الإنتاج القومي

 1.ي زیادة الإنتاجالجمركیة على السلع المستوردة فیقبل الأفراد شراء السلع المصنعة محلیا وبالتال

 :على الاستهلاك اثر الضریبة  -  ب

تقوم الضرائب بالتأثیر بصورة مباشرة على مقدار دخل المكلفین بها بالنقصان ویتحدد ذلك بحسب 

  .معدل الضریبة فكلما كان المعدل مرتفعا كلما كان تأثیره على مقدار الدخل أكبر والعكس صحیح

ونه من سلع وخدمات أي معدل الضریبة على مستوى ویترتب على ذلك أن تأثیر حجم ما یستهلك

الأسعار، فالمكلفون وخاصة أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة یقل دخلهم مما یدفعهم إلى 

  .التضحیة ببعض السلع والخدمات

ومن جهة أخرى یتوقف أثر الضریبة في الاستهلاك على خطة الدولة في استخدام الحصیلة 

لة بتجمید حصیلة الضریبة فإن الاستهلاك یتجه نحو الانخفاض أما إذا الضریبیة فإذا قامت الدو 

 2.استخدمت هذه السلع والخدمات فإن نقص الاستهلاك من جانب الأفراد نتیجة فرض الضریبة

 :أثر الضرائب على الدخل والثروة  -  ت

والثروة وذلك تلجأ بعض الدول إلى إتباع سیاسات مالیة ضریبیة من شأنها أن تعید توزیع الدخل 

بفرض الضرائب التصاعدیة والضرائب على زیادة رأس المال والضرائب على الثروات المكتسبة، والتي 

تؤثر على الأغنیاء دون الفقراء كما أن الدولة تفرض الضرائب على السلع الكمالیة والتي یستهلكها 

من الضرائب والتي یستهلكها  بشكل واسع الأغنیاء ولیس الفقراء وبنفس الوقت تعفى السلع الأساسیة

  3.بشكل كبیر الفقراء

  الموازنة العامة: المطلب الثالث

  مفهوم الموازنة العامة: أولا

هي خطة مالیة تعرض على السلطة التشریعیة لإقرارها وتحتوي على تقدیرات لنفقات وإیرادات 

  4.الدولة لسنة مقبلة لأجل تحقیق أهداف اقتصادیة واجتماعیة

  للموازنة العامةاعد العامة القو : ثانیا

                                                           
  .143، ص2007علي، المالیة العامة والتشریع المالي الضریبي، دار الحامد للنشر والتوزیع،الطبعة الأولى، عمان، عادل فلیح ال  1
  .268محمد عباس محرزي، مرجع سبق ذكره، ص  2
  .99طارق الحاج، مرجع سبق ذكره، ص  3
  .186، ص2011الأردن، سعید علي العبیدي، اقتصادیات المالیة العامة، دار دجلة للنشر والتوزیع،   4
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 قاعدة شمولیة الموازنة العامة - 1

ویقصد بها أن نذكر في الموازنة إیرادات الدولة كافة أیا كان مصدرها ونفقاتها مهما كانت أنواعها 

وتراعي هذه القاعدة في تنظیم الموازنة لكي تأتي إجازة الجبایة والإنفاق مطابقة للواقع أي نفقات الموازنة 

تها مرتبطة ارتباطا وثیقا كما هناك نفقات تقابلها أحیانا إیرادات كالتي تجنبها مصانع الدولة من وإیرادا

 1.جزا بیع منتجاتها

 قاعدة وحدة الموازنة العامة -2

أن تدرج جمیع الإیرادات في جدول خاص بالإیرادات وجمیع النفقات نذكر في الجدول  وهي

الخاص بالنفقات ویكون الجدولان منفصلان وغیر متداخلین ویظهران في وثیقة واحدة، وأن تطبیق هذه 

 2.القاعدة یعني عدم تعدد موازنات الدولة

 قاعدة سنویة الموازنة العامة - 3

تشریعیة تعطي إجازة سنویة لموازنة الدولة تقوم من خلالها السلطة من المعروف أن السلطة ال

التنفیذیة بتنفیذ برامج الإیرادات والنفقات المعتمدة كما هو محدد في قانون الموازنة، وبمجرد انتهاء السنة 

 3.المالیة للموازنة ینتهي مفعول الإجازة البرلمانیة

 العامةقاعدة توازن الموازنة  - 4

الموازنة العامة تختلف تماما عن القواعد الأخرى المعتمدة في إعداد الموازنة العامة  إن قاعدة توازن

للدولة، ویعود ذلك لأسباب تاریخیة أثرت في معظم موازنات دول العام إن لم تقل جمیعها ففي الوقت 

عدم التوازن  الذي كان فیه توازن الموازنة شرطا أساسیا لابد من توفره لتحقیق الاستقرار الاقتصادي فإن

  4.أصبح الیوم أمرا مقبولا بل یكون بعض الأحیان ضروریا لاستقرار الاقتصاد

  مراحل دورة الموازنة العامة: لثاثا

 مرحلة الإعداد والتحضیر - 1

یتولى عملیة إعداد الموازنة العامة، وفي جمیع دول العالم على اختلاف أنظمتها، السلطة التنفیذیة 

حیث تسعى إلى تحقیق مختلف الأهداف الاقتصادیة والمالیة للمجتمع حیث لدیها الإلمام الكافي عن 

                                                           
  .173محمد طاقة، مرجع سبق ذكره، ص  1
  .63، ص2009محمد شاكر عصفور، أصول الموازنة العامة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، عمان،   2
  .572، ص2003سعید عبد العزیز عثمان، الاقتصاد العام، الدار الجامعیة للنشر والتوزیع، الإسكندریة،   3
، 2013زینب كریم الداودي، دور الإدارة في إعداد وتنفیذ الموازنة العامة، دار صفاء للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى ، عمان،   4
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یة وهي المسؤولة عن أوضاع القطاعات المختلفة ولدیها الأجهزة والخبرات الكافیة لوضع الخطط المستقبل

 1.تنفیذ بنود الموازنة وإدارة المرافق العامة لذلك تقوم بعملیة الإعداد للموازنة

 مرحلة المصادقة على المیزانیة - 2

القانونیة والفنیة مسألة إجرائیة لا یلفها  على المیزانیة العامة من الناحیتین تعتبر مرحلة المصادقة

لعلاقة بین السلطة التشریعیة والتنفیذیة بین المسؤول عن إعداد غموض ولا أي تعقید حیث تبرز طبیعة ا

 2.المیزانیة وبین المسؤول عن إقرارها والمصادقة علیها

 مرحلة تنفیذ الموازنة - 3

عملیة الإشراف على تنفیذ الموازنة بعد اعتمادها من قبل السلطة التشریعیة،  وزارة المالیة تتولى

لى الوزارات المعینة دفعة واحدة محاولة بذلك توزیع عملیة الإنفاق حیث تقوم بتوزیع النفقات العامة ع

على السنة حسب طبیعة النظام الذي تسیر علیه الدولة كما أن الرقابة التي تمارسها وزارة المالیة مستمرة 

  .خلال عملیة التنفیذ

  مرحلة الرقابة على الموازنة - 4

اف على عملیة تنفیذ الموازنة وقد ینتج عن ذلك بدور الرقابة والإشر  تقوم إن وزارة المالیة هي من

تعدیل أو تصحیح عملیة الإنفاق وهي مجموعة من الإجراءات الإداریة والقانونیة التي تضعها الدولة 

  3.لغرض حمایة الأموال العامة من خلال مراقبتها لجمیع النشاطات المالیة لأجهزة الدولة

  

  

  

  

  

 

  وعلاقاتها بالمتغیرات الأخرىلیة السیاسة الما:المبحث الثالث

                                                           
  .171طارق الحاج، مرجع سبق ذكره، ص  1
  .187، 186علي العزبي، عبد المعطي عساف، إدارة المالیة العامة، الكویت،ص ص  2
  .123، ص2000طاهر موسى الجنابي، إدارة الموازنات العامة، دار زهران للنشر والتوزیع، عمان،  عبد الرحمان الدوري  3
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یة الاقتصادیة بالإضافة السیاسة المالیة لها دور فعال في تحقیق الاستقرار الاقتصادي وكذلك تحقیق التنم

  .الموارد إلى تخصیص

  سة المالیة بالاستقرار الاقتصاديعلاقة السیا: المطلب الأول

  الاستقرار الاقتصادي مفهوم: أولا

الهدف : الاستقرار الاقتصادي مفهوم مركب یتضمن ضرورة السعي دائما لتحقیق هدفین رئیسیین هما

الأول یتمثل في استمرار تشغیل الاقتصاد القومي عند مستوى التشغیل الكامل للموارد الاقتصادیة لتفادي 

في المستوى العام أما الثاني یتمثل في تفادي حدوث ارتفاعات سعریة كبیرة ومستمرة . أزمة الكساد

  1.للأسعار أي تفادي حدوث التضخم

  :دور السیاسة المالیة في تحقیق الاستقرار الاقتصادي:ثانیا

تلعب السیاسة المالیة دورها في تحقیق الاستقرار الاقتصادي خاصة وقت الكساد والرواج نظرا 

بالنظر إلى أسباب  لأثرها المباشر على مستوى التشغیل ومستوى الأسعار ومستوى الدخل الوطني

ومصادر الاختلافات والتقلبات الاقتصادیة التي تهدد الاستقرار الاقتصادي وتعتمد السیاسة الاقتصادیة 

في تحقیق الاستقرار الاقتصادي على أدوات السیاسة المالیة من خلال تأثیرها على الطلب الكلي 

  . باستخدام السیاسة الضریبیة والإنفاقیة

  .ور عجز في الطلب الكليظه: الحالة الأولى

أن الطلب الكلي لا یتناسب مع حجم العرض الكلي من السلع والخدمات وذلك الطلب الكلي یتوازن مع 

العرض الكلي عند مستوى أقل من التشغیل الكامل أي هناك عجز في الطلب الكلي یأتي دور السیاسة 

   2.ي إلى المستوى الذي یحقق التشغیل الكاملالمالیة في استخدام أدواتها لدفع مستوى التشغیل الطلب الكل

  .ظهور فائض في الطلب الكلي :الحالة الثانیة

الطلب الكلي أكبر من العرض الكلي أي أن هناك فائض في الطلب النقدي لا یتناسب مع نمو الاقتصاد 

نقدي أي الحقیقي، وبالتالي یجب على السیاسة المالیة أن تعید مستوى الطلب الكلي وتسحب الطلب ال

  .امتصاص القدرة الشرائیة عن طریق إحداث فائض في المیزانیة برفع معدلات الضرائب

ولذلك تكون السیاسة المالیة للحد من التضخم زیادة الضرائب والجانب الثاني تخفیض النفقات 

  .العامة

                                                           
  .147، ص2008سعید عبد العزیز عثمان، النظام الضریبي وأهداف المجتمع، الدار الجامعیة للنشر، الإسكندریة،   1
  .167- 165، ص ص2013ار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، داود سعد االله، الأزمات النفطیة والسیاسات المالیة في الجزائر، د  2



 مفاهیم عامة حول السیاسة المالیة                                                                       :الفصل الأول

 

27 
 

تنقسم إلى ضرائب مباشرة وغیر مباشرة حیث الضرائب المباشرة تترتب على   :زیادة الضرائب - 1

زیادتها زیادة الدخل وخاصة التصاعدیة امتصاص جانب القدرة الشرائیة أما الضرائب الغیر 

 .مباشرة فهي تساهم في الحد من الاستهلاك یترتب عنه انخفاض الطلب الكلي

التضخم لأن النفقات متزایدة عن الإیرادات العامة تساهم في الحد من : تخفیض النفقات العامة - 2

وبالتالي تؤدي إلى حدوث التضخم ونظرا لصعوبة تخفیض الإیرادات لصعوبة النفقات العامة فإن 

 1.أثرها للتقلیل من مخاطر التضخم محدود

  :التنمیة الاقتصادیةبعلاقة السیاسة المالیة : المطلب الثاني

  :یةتعریف التنمیة الاقتصاد: أولا

  2.التنمیة الاقتصادیة ما هي إلا تغیر بنیاني ودفعة قویة وإستراتیجیة ملائمة

  3.وأنها العملیة التي یرتفع بموجبها الدخل القومي الحقیقي خلال فترة ممتدة من الزمن

وكذلك تعتبر عملیة اقتصادیة واعیة وموجهة لإیجاد تحولات هیكلیة تؤدي إلى تكوین قاعدة 

  4.ذاتیة تؤدي إلى زیادة إنتاجیة الفرد وقدرات المجتمعوإطلاق إنتاجیة 

  :مصادر تمویل التنمیة الاقتصادیة: ثانیا

تقتضي التنمیة الاقتصادیة توفیر الموارد المالیة اللازمة للتنمیة، والسیاسة المالیة الخاصة في الدول 

التنمیة وزیادة مستوى النشاط التامة تلعب دورا هاما في تعبئة الموارد الرأسمالیة، اللازمة لتمویل 

الاقتصادي للمجتمع، والدولة تستخدم كل الوسائل والإمكانیات لتوفیر المال اللازم للوصول إلى هذا 

  :الهدف وتنقسم مصادر التمویل إلى قسمین تتمثل في مصادر داخلیة وأخرى خارجیة على النحو التالي

  :مصادر التمویل الداخلیة/ أ

 ز من الدخل الذي لم یستهلك وینشأ نتیجة لحرص الإنسان على تأمین هو ذلك الج :الادخار

 5.احتیاجاته المستقبلیة ویتصف المستهلك المدخل بالعقلانیة والرشد

                                                           
أطروحة مقدمة لنیل درجة ) 2004- 1990حالة الجزائر(مسعود دراوسي، السیاسة المالیة ودورها في تحقیق التوازن الاقتصادي   1

  .83، 82، ص ص2005دكتورة، جامعة الجزائر، 
  .302، ص2009الطبعة الأولى، محمود حسین الوادي، الاقتصاد الكلي، دار المسیرة،   2
  .176، ص2006فلیح حسین حلف، التنمیة والتخطیط الاقتصادي، دار عالم للنشر، الطبعة الأولى،   3
  .26، ص2014عبد االله خبابة، تطور نظریات وإستراتیجیات التنمیة الاقتصادیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،   4
  .08، ص2015فكر الاقتصادي، عالم الكتب الحدیثة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، الأردن، نعیم إبراهیم الطاهر، مدارس ال  5
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ومن المعروف أن قدرة الدول المتخلفة على تكوین الادخار محدودة والسبب في هذا هو انخفاض 

الأفراد على الادخار وعدم وجود سوق للأوراق  الدخل القومي وعدم وجود أوعیة ادخاریة متعددة لحمل

المالیة أو سوق نقدیة منتظمة وواسعة لتشجیع المدخرات، ویمكن للسیاسة المالیة المساعدة في تكوین 

  :الادخار الاختیاري والإجباري، ففي حالة الادخار الاختیاري یمكن إتباع السیاسة المالیة التالیة

لضرائب على الدخول المخصصة للاستهلاك فیؤدي إلى میل السیاسة المالیة إلى فرض ا

انخفاضه، بینما فرض الضرائب على الدخول المخصصة للادخار فیؤدي إلى زیادته، أما بالنسبة للادخار 

الإجباري والذي یتم في صورة سحب مؤقت أو نهائي من صاحب الإیراد ویمكن للسیاسة المالیة أن تساهم 

فرض ضرائب جدیدة أو زیادة معدلات الضرائب الحالیة عن طریق فرض في تشجیعه وتكوینه عن طریق 

ضرائب جدیدة أو زیادة معدلات الضرائب الحالیة أو طرح قروض إجباریة أو سن قانون من طرف الدولة 

یلزم في مضمونه الشركات بتجنیب نسبة من الأرباح لتكوین احتیاطي قانوني أو اقتطاع جزء من الدخول 

  .اصة على أن ترد بعد فترة زمنیة محددةأو الثروات الخ

وللادخار أنواع عدیدة نتطرق إلى التفرقة بینها وهذا لمعرفة الأسالیب التي تتبعها السیاسة المالیة 

  1.للحصول على مدخرات یمكن استخدامها لتمویل التنمیة الاقتصادیة

 ینفق على السلع الاستهلاكیة یعرف بأنه ذلك الجزء من الدخل الذي لا  :مدخرات القطاع العائلي

 :وتتمثل مصادر الادخار فیه فیما یلي: والخدمات أو هو الفرق بین الدخل الجاري والإنفاق الجاري

 .مدخرات التقاعد كأقساط التأمین والمعاشات - 

 .الودائع في البنوك وصنادیق التوفیر - 

 .الاستثمار المباشر في اقتناء العقارات - 

 .الدیون ومقابلة التزامات سابقة سداد - 

 ویقصد به كافة المشاریع الإنتاجیة التي تستهدف تحقیق للأرباح من  :مدخرات قطاع الأعمال

 .مبیعاتها والتي تشكل بدورها مصدرا للإدخارات

 حیث تقوم به المصارف والبنوك التي تعمل كوسیط بین أصحاب الفائض  :التمویل المصرفي

حیث یمكنها أن توفر مدخرات تستعملها ) المستثمرین(أصحاب العجز المالي و ) المدخرین(المالي 

 .في تمویل استثمارات لذاتها أو لإعادة إقراض المستثمرین

                                                           
  .94،93مسعود دراوسي، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
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 یتحقق الادخار الحكومي بالفرق بین الإیرادات الحكومیة الجاریة والمصروفات  :الادخار الحكومي

مویل الاستثمارات وتسدید أقساط الدیون أما إذا الحكومیة الجاریة، فإذا كان هناك فائض اتجه إلى ت

زادت النفقات الجاریة عن الإیرادات الجاریة أي في حالة وجود عجز فإنه یتم تمویله عن طریق 

  1.السحب من مدخرات القطاعات الأخرى، أو عن طریق طبع نقود جدیدة

  :والمتمثلة في :مصادر التمویل الخارجیة/ ب

 في تمویل موارد من الدولة المانحة إلى الدولة النامیة إلیها، وقد تكون هذه تتمثل : المنح والإعانات

الموارد في شكل نقدي أو عیني، والنقد یكون في شكل عمولات قابلة للتحویل والعیني في شكل سلع 

 .أو خدمات استهلاكیة واستثماریة أو معونات فنیة

 تعقدها حكومات الدول النامیة مع  قد تكون القروض عامة أو خاصة فالقروض العامة: القروض

تابعة لها أو أشخاص طبیعیین أو  هیأتالغیر المقیمین في الخارج سواء كانت حكومات أجنبیة أو 

تمویل دولته كالبنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أو الهیآت الدولیة  هیأتمعنویین سواء كانت 

ها أشخاص طبیعیون ومعنویون من منظمات التابعة لها، أما القروض الخاصة فهي تلك التي یعقد

 .التمویل الدولیة

  یتمثل في استثمار الموارد الأجنبیة في رؤوس أموال مشروعات التنمیة في : الاستثمار الأجنبي

الدول النامیة بهدف الاستفادة من التكنولوجیا التي ینقلها معها لدفع عجلة التنمیة ویضم نوعین 

 :هما

ویقصد به تلك الاستثمارات في مشروعات یملكها ویدیرها الأجانب سواء  :استثمار أجنبي مباشر

كانت الملكیة كاملة أو كانت بحصة تكفل السیطرة على إدارة المشروع، وغالبا ما تكون في صورة 

  .مشروعات تمارس نشاطها في الدول النامیة أو فروع لشركات أجنبیة في الخارج

قیام الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین المقیمین في  ویقصد على: استثمار أجنبي غیر مباشر

دولة أجنبیة على مجرد شراء أسهم المشروعات القائمة أو الاكتتاب في أسهم المشروعات المراد القیام بها 

   2.كما لا یخول للمستثمر الأجنبي الحق في الإدارة

 

                                                           
دار أسامة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، ) نظریات، نماذج، إستراتیجیات(إسماعیل محمد بن قانة، اقتصاد التنمیة   1

  .299-296،  ص ص2012الأردن،
  .300-298إسماعیل محمد بن قانة، المرجع السابق،  ص ص  2
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  المالیة ودورها في تخصیص المواردالسیاسة : المطلب الثالث

  مفهوم تخصیص الموارد: أولا

هو عملیة توزیع الموارد المادیة والبشریة بغرض تحقیق أعلى مستوى ممكن من الرفاهیة لأفراد 

تخصیص الموارد بین القطاع العام والخاص : المجتمع ویشمل التخصص العدید من التقسیمات

الاستهلاك العام والخاص وتخصیص الموارد بین سلع الإنتاج وسلع الاستهلاك وتخصیص الموارد بین 

  .وتخصیص الموارد بین الخدمات العامة والخدمات الخاصة

  :دور السیاسة المالیة في تخصیص الموارد: ثانیا

یسعى الإنسان في حیاته الیومیة إلى إشباع حاجاته المتعددة مثل الغذاء والتعلیم وهذه الحاجات 

  .تزید مع مرور الوقت التقدم الحضاري

البشریة والطبیعیة ورأس المال وتشمل الموارد الطبیعیة الأراضي والمعادن وكافة  یقصد بالموارد

الموارد الطبیعیة، غیر أن المشكلة في تعدد  حاجات الإنسان وندرة الموارد المتاحة ویترتب عن هذه 

قرارات  المشكلة ضرورة تحدید السلع التي یتم إنتاجها والكمیات المنتجة من هذه السلع، لذلك یجب اتخاذ

خاصة بتحدید والسلع التي یتم إنتاجها وتخصیص الموارد بین الاستخدامات لذلك یجب أن تتوفر وسیلة 

  .جهاز السوق وتدخل الدولة: تنظیمیة لاتخاذ هذه القرارات وهموما

ومن المعروف أن جهاز السوق قد یعجز عن تحقیق الكفاءة الاقتصادیة المثلى في تخصیص 

وى السوق إلى سوء تخصیص الموارد في إنتاج السلع الكمالیة سعیا وراء تحقیق الربح الموارد فقد تؤدي ق

والتقلیل من إنتاج السلع الضروریة یأتي دور السیاسة المالیة على زیادة الكفاءة الاقتصادیة بإعادة 

  .تخصیص الموارد عن طریق تقدیم إعانات للوحدات الإنتاجیة

صیص الموارد على حیث توجیه وتخصیص الموارد في الحالات تعمل السیاسة المالیة في مجال تخ

  :التي یلاحظ فیها قصر نظر من قبل الأفراد وتظهر أهمیة إعادة تخصیص الموارد في حالات كثیرة منها

 .حالة الموارد ذات الأهمیة الإستراتیجیة والغیر متجددة كالنفط - 

 1.كالموارد المائیة. الموارد التي من المتوقع أن تشتد ندرتها في الأمد البعید حالة - 

  

  

  

                                                           
  .81مسعود دراوسي، مرجع سبق ذكره، ص  1
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  خلاصة

إن السیاسة المالیة هي عبارة عن وسیلة من وسائل تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة والدور الذي 

الفكر  تلعبه السیاسة المالیة مر بثلاث مراحل أساسیة، حیث انتقل من نطاق الدولة الحارسة في

لمتدخلة في الكلاسیكي والذي كان یبنى عدم تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة ثم إلى نطاق الدولة ا

الفكر النقدي ومن هنا اكتسب دورا فعال في التأثیر على الاقتصاد الوطني وأصبحت  الفكر الكینزي ثم

ات وهذا باعتمادها على أدواتها أداة رئیسیة في توجیه الكیان الاقتصادي ومعالجة ما یتعرض له من أزم

المتمثلة في النفقات العامة والإیرادات والموازنة العامة بغیة تحقیق الأهداف الاقتصادیة من استقرار 

  .موارد وتحقیق التنمیة الاقتصادیة، وجذب الاستثمارات الأجنبیة المباشرةاقتصادي وتخصیص ال
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 عمومیات حول الاستثمار الأجنبي :المبحث الأول  

 عمومیات حول الاستثمار الأجنبي  :المبحث الثاني

  المباشر

 أشكال وأثار الاستثمار الأجنبي  :المبحث الثالث

  المباشر
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  تمهید

 لتي تسعى الدول المتقدمة والنامیة إلىمصادر المالیة ارات الأجنبیة المباشرة إحدى أهم تعد الاستثما

استقطابها من أجل النهوض بالتنمیة الاقتصادیة الأمر الذي أكد على أهمیتها وأهدافها والوصول إلى أهم 

مناخها الاستثماري وذلك من خلال الاهتمام اتجهت إلى تحسین ستفادة أكثر منها، حیث أشكالها من أجل الا

منافع وأهمیة الاستثمارات الأجنبیة المباشرة إلا أنها  سیاسیة والقانونیة،وبالرغم منبالمحددات الاقتصادیة وال

الخ التي تخص الدول ...أثرت على بعض المتغیرات الاقتصادیة كمیزان المدفوعات والعمالة والتكنولوجیا

  .المضیفة

  :خلال هذا الفصل سنتطرق إلى المباحث التالیةومن     

  .عمومیات حول الاستثمار الأجنبي: الأول المبحث - 

  .عمومیات حول الاستثمار الأجنبي المباشر :الثاني المبحث - 

  .أشكال وأثار الاستثمار الأجنبي المباشر: الثالث المبحث - 
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  عمومیات حول الاستثمار الأجنبي: المبحث الأول

تعتبر الاستثمارات الأجنبیة المباشرة أهم وسیلة للنهوض بالتنمیة الاقتصادیة للدول المتقدمة والنامیة 

  .حیث تساهم في توفیر التمویل لإقامة المشاریع الاستثماریة وخلق فرص العمل

  عمومیات حول الاستثمار: الأول المطلب

  :تعریف الاستثمار: أولا

هو توظیف المال بهدف تحقیق العائد أو الدخل أو الربح والمال عموما قد یكون الاستثمار  الاستثمار

  1.على شكل مادي ملموس أو شكل غیر مادي

ویعرف أیضا التضحیة بمنفعة عامة یمكن تحقیقها على إشباع استهلاك حالي وبذلك الحصول على 

  2.ستقبليمنفعة مستقبلیة أكبر یمكن تحقیقها من إشباع استهلاكي م

  :الاستثمارأهداف : ثانیا

  :تتمثل في

في ضوء التطور الذي حصل في الفكر المالي والنظریة المالیة إذا  الاستثمارلقد تطورت أهداف  - 

 .أصبح الهدف الأساسي من الاستثمار في هذا العصر تعظیم ثروة المستثمر

 .الأرباح الذي یعد هدف تقلیدي للمستثمرین أي تحقیق أكبر عائد بأقل درجة من المخاطرة تحقیق - 

 .یهدف الاستثمار إلى إنعاش الاقتصاد وزیاد الرفاهیة - 

عائد مالي، عائد اجتماعي، وعائد (توظیف الأموال للحصول على العائد بمختلف مفاهیمه - 

ل ومعدل الاستثمار یعتمدان على مقدار العائد ، فإن الإنتاجیة الحدیة لرأس الما)الخ...اقتصادي

  3.وعلى كلفة رأس المال

                                                           
1
  .13، ص2013، دار المستقبل للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، عمان، الاستثمارطاهر حردان، أساسیات   

  . 09، ص1999الأردن،  الثانیة، ، الطبعة، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیعالاستثمارات محمد مطر، إدارة  2
  .25، ص2009، الاستثمار والتحلیل الاستثماري، دار الیازوري للنشر والتوزیع، الأردن، درید كامل آل شبییب  3
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  :الاستثمارأنواع : ثالثا

  :تصنیفات نظر لمدتها وطبیعتها وأثارها ومن هذه التصنیفات نذكر ما یلي للاستثمارات

 :حسب معیار المدة الاستثمارتصنیف  - 1

 :طویلة الأجل ستثماراتا  - أ

 .التي تزید مدة حیاتها الإنتاجیة عن سبع سنوات الاستثماراتهي 

 :متوسطة الأجل ستثماراتا  -  ب

 .التي تتراوح مدتها حیاتها الإنتاجیة بین سنتین وسبع سنوات هي الاستثمارات

 :قصیرة الأجل ستثماراتا  -  ت

 .التي مدة حیاتها الإنتاجیة تقل عن السنتین تضم الاستثمارات

 :آثارهاتصنیف الاستثمارات حسب طبیعة  - 2

هي الاستثمارات الموجهة لإنتاج السلع والخدمات وتكون في شكل الحیازة على  :استثمارات إنتاجیة  - أ

 .أصول مادیة

 :وهي ذات الطبیعة الغیر مادیة وتنقسم بدورها إلى نوعان هما :نتاجیةإاستثمارات غیر   -  ب

موارد مالیة دون أن یقابلها هي الاستثمارات التي یكون الغرض منها الحصول على  :استثمارات مالیة -

 .الأسهم والسندات: إنتاج مثل

براءات الاختراع، مصاریف : الاستثمارات التي تكون في شكل قیم معنویة مثل: استثمارات معنویة -

 1.الأبحاث والتطویر

 :یمكن تصنیفها إلى ثلاثة أنواع هي: تصنیف الاستثمار حسب الطبیعة القانونیة  -  ت

استثمارات تقوم بها الدولة من أجل التنمیة الشاملة ولتحقیق حاجیات هي  :استثمارات عمومیة - 1

 .الاستثمارات المخصصة لحمایة البیئة: المصلحة العامة، مثل

ویتمثل هذا النوع من الاستثمارات بطابع الربح الذي یتوقعه أصحابها من وراء  :الخاصة الاستثمارات - 2

 .ؤسسات الخاصةعملیة الاستثمار وهي تنجز من طرف الأفراد والم

                                                           
  .10، ص2013حسین بلعجوز، تقییم واختیار المشاریع الاستثماریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،   1
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وتتحقق هذه الاستثمارات بدمج القطاع العام والخاص لإقامة المشاریع الكبیرة : الاستثمارات المختلطة - 3

ولها الأهمیة القصوى في انتعاش الاقتصاد الوطني حیث تلجأ التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة 

تستطیع تحقیق هذه المشاریع الحكومات إلى رؤوس الأموال الخاصة المحلیة أو الأجنبیة لأنها لا 

  1.برأسمالها الخاص

  الأجنبي الاستثمارمفهوم : المطلب الثاني

  :الأجنبي الاستثمارتعریف : أولا

الذي یفضي إلى علاقة طویلة الأمد ویعكس منفعة وسیطرة دائمتین  الاستثمار الأجنبي هو الاستثمار

  2.للمستثمر الأجنبي أو الشركة الأم في فرع أجنبي قائم في دولة مضیفة غیر تلك التي ینتمیان إلى جنسیتها

هو توظیف للنقود "والاستثمار الأجنبي بصفة عامة من وجهة نظر الكثیر من الباحثین والاقتصادیین 

أو تنمیة سواء وفي أي أصل أو ملكیة أو ممتلكات أو مشاركات محتفظ بها للمحافظة على المال  لأي أجل

  3."بأرباح دوریة أو بزیادات في قیمة الأموال في نهایة المدة أو بمنافع مادیة

  :أهمیة الاستثمار الأجنبي: ثانیا

حسین قدرته على التفاعل مع تكمل أهمیة الاستثمار الأجنبي في إعطاء قوة دفع الاقتصاد المحلي بت - 

 .الاقتصاد العالمي

 .المشاركة في العملیة الإنتاجیة الدولیة - 

یمثل هذا الاستثمار جزء أساسیا من الأسلوب الذي یجعله أكثر كفاءة بالارتباط بالاقتصاد العالمي  - 

  4.ومساهمته في العملیة الإنتاجیة الدولیة

                                                           
  .21، ص2012وأثره على التنمیة الاقتصادیة، دار الرایة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، الأردن، تشجیع الاستثمار منصوري الزین،   1
  .98، ص2011الأردن،  الأولى، ، الطبعةدار أسامة للنشر والتوزیع إدارة الاستثمار، أحمد عطا االله ماجد،  2
دار الفكر الجامعي  الاقتصاد العالمي،، الاستثمار الأجنبي المباشر، دراسة تحلیلیة لأهم ملامحه واتجاهاته في أشرف السید حامد قبال  3

  .17، ص2013الإسكندریة،  الطبعة الأولى، للنشر والتوزیع،
رسالة ماجستیر في العلوم السعودیة،  -مصر-الجزائر-فارس فضیل، أهمیة الاستثمار الأجنبي في الدول العربیة مع دراسة مقارنة  4

  . 29، ص2008الاقتصادیة، قسم علوم التسییر،جامعة الجزائر،
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  :أقسام الاستثمار الأجنبي: ثالثا

  :ینقسم الاستثمار الأجنبي إلى

 :الاستثمار الأجنبي غیر المباشر  - أ

یعرف هذا النوع من الاستثمار بالاستثمار المحفظي، والذي یقوم علي أساس شراء الأجانب للأسهم 

والسندات الخاصة أو الحكومیة في البلد المضیف بقصد المضاربة والاستفادة من فارق الأسعار التي تدرها 

  .المالیة الأوراق 

سمالي معظم النوع من الاستثمار خلال القرن السابع عشر وتطور مع تطور النظام الرأ اوقد بدأ هذ

هذه الاستثمارات تقوم بها الشركات المتعددة الجنسیات بهدف الحصول على عائد مالي، كما تزاید اندفاع 

خلال القرن الحادي والعشرین بسبب توافر الاسواق المالیة وتطورها وتنوع  الأفراد نحو الاستثمار المحفظي

 1.أدواتها

 :الاستثمار الأجنبي المباشر  -  ب

هو یختلف عن الاستثمار في المحفظة لكونه ینطوي على تملك المستثمر الأجنبي لجزء من أو كل 

ي إدارة المشروع مع المستثمر الوطني الاستثمارات في المشروع المعین، هذا بالإضافة إلى قیامه بالمشاركة ف

في حالة الاستثمار المشترك أو سیطرته التامة على الإدارة والتنظیم في حالة ملكیته المطلقة لمشروع 

الاستثمار فضلا عن قیام المستثمر الأجنبي بتحویل كمیة من الموارد المالیة والتكنولوجیة والخبرة الفنیة في 

  .لمضیفةجمیع المجالات إلى الدول ا

وتسعى الدول النامیة إلى اجتذاب قدر أكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر وذلك للمزایا التي تترتب 

 2.علیه وكذا تأثیره على الاستثمار المحلي

  

  

                                                           
الاقتصادیة الكلیة في  الغیر مباشر علي بعض المتغیرات الأجنبيقیاس أثر الاستثمار  عبد الرزاق حمد حسین وعامر عمران كاظم،  1

  105ص 2012وم الإداریة والاقتصادیة،العدد الأول، الهند حالة الدراسة، مجلة جامعة كركوك للعل–البلدان النامیة 
  .99أحمد عطا االله، المرجع السابق، ص  2
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  عمومیات حول الاستثمار الأجنبي المباشر: المبحث الثاني

ذ أصبحت الحدیث،إ الاقتصاديتحتل الاستثمارات الأجنبیة المباشرة مكانة هامة وكبیرة في التحلیل      

  .القناة الرئیسیة للعلاقات الاقتصادیة الدولیة التي تسعي إلى زیادة الثروات لتحقیق الرفاهیة للمجتمع

  مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر: المطلب الأول

  :الاستثمار الأجنبي المباشر تعریف: أولا

الاستثمار الأجنبي المباشر هو تملك المستثمر الأجنبي لجزء من الاستثمارات أو كلها في مشروع 

معین في دولة غیر دولته، فضلا عن قیامه بالمشاركة في إدارة المشروع في حالة الاستثمار المشترك أو 

ویل الملكیة المطلقة لمشروع الاستثمار، بالإضافة إلى قیامه سیطرته الكاملة على الإدارة والتنظیم في حالة تح

مستویات متقدمة من التكنولوجیا والخبرة الفنیة في مجال نشاطه في الدولة بتحویل موارد مالیة وتقدیم 

  1.المضیفة

كما یمكن أن یعرف بأنه الاستثمار الذي یتبع بالمراقبة لمؤسسة ویأخذ شكل تأسیس مؤسسة من طرف 

مر وحده أو من طرف شركة متعادلة الحصص أو إعادة شراء كلیا أو جزئیا لمؤسسة في الدولة المستث

  2.المضیفة

  :خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر: ثانیا

الاستثمار الأجنبي المباشر بطبیعته استثمار منتج، فهو بالضرورة استغلال أمواله وخبراته في الدول  - 

 .المتلقیة

 الاقتصادیة وذلك من خلال الوفراتیساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في عملیات التنمیة  - 

 .الاقتصادیة

بعد طرح أو خصم  ة التي یحقق فیها أكبر عائد صافيیتجه الاستثمار المباشر إلى الدولة المضیف - 

 .المخاطر والتكالیف

                                                           
  .47، ص2003عمر صقر، العولمة وقضایا اقتصادیة معاصرة، الدار الجامعیة للنشر والتوزیع، الإسكندریة،   1
  . 07، ص2005العدد الثامن،  ،الإنسانیة، بسكرةشهرزاد زغیب، الاستثمار الأجنبي في الجزائر، واقع وأفاق، مجلة العلوم   2
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 .وكذلك توسیع نطاق السوق المحلیةیعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر كوسیلة لخلق مناصب الشغل  - 

 .المساهمة في نقل التكنولوجیا إلى البلد المضیف - 

 .یدعم المبادلات التجاریة الخارجیة - 

  1.رفع الإیرادات العامة للدولة وعلاج مشكل المدیونیة - 

  أهمیة وأهداف الاستثمار الأجنبي المباشر: المطلب الثاني

  :أهمیة الاستثمار الأجنبي المباشر: أولا

للاستثمار الأجنبي المباشر أهمیة كبیرة ودوره في تحقیق التنمیة الاقتصادیة في الدول النامیة وذلك 

  :من خلال

إمداد الدول النامیة بحزمة من الأصول المختلفة في طبیعتها والنادرة في هذه الدول وذلك من خلال  - 

 .الخ...الإداریةالشركات متعددة الجنسیات، وتشمل هذه الأصول رأس المال، المهارات 

 .المساهمة في خلق فرص العمل وفي رفع إنتاجیة هذا العنصر وبالتالي الحد من مشكلة البطالة - 

رفع معدل الاستثمار بالدول النامیة من خلال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ومن خلال جذب  - 

د الملكیة وهو ما یدفع بدوره إلى المدخرات المحلیة إلى الأنشطة الأساسیة أو المكملة ومن ثم ارتفاع عوائ

 .زیادة المدخرات وبالتالي الاستثمارات

تساهم التحویلات الرأسمالیة التي تقوم بها الشركات الأجنبیة لتمویل مشروعاتها في زیادة الصادرات في  - 

 2.الدول المضیفة وتقلیل عجز میزان المدفوعات

 .جوات رئیسیة في اقتصاد الدول النامیةة المباشرة في سد أربع فالأجنبی اتتساهم الاستثمار  - 

یساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في تدریب العمالة المحلیة التي تتاح لها فرص العمل بفروع الشركات  - 

الأجنبیة وإكسابها المهارات التكنولوجیة الحدیثة باستخدام أحدث أسالیب العمل والتدریب ویقوم العاملون 

                                                           
  .103ماجد أحمد عطا االله، مرجع سبق ذكره، ص  1
أمیرة حبیب االله محمد، محددات الاستثمار الأجنبي المباشر وغیر المباشر في البیئة الاقتصادیة العربیة، الدار الجامعیة للنشر،   2

  .20، ص2005الإسكندریة، 
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هاراتهم ومعارفهم العلمیة والفنیة والإداریة إلى الشركات الوطنیة عندما یلتحقون بهذه الفروع بنقل استخدام م

   1.بالعمل بها

  :أهداف الاستثمار الأجنبي المباشر: ثانیا

الهدف العام للاستثمار الأجنبي هو تحقیق العائد وذلك مهما كان نوع الاستثمار وكذلك یهدف إلى  إن

تكوین الثروة وتنمیتها وتأمین الحاجات وكذلك المحافظة على قیمة الموجودات بصفة عامة ولكن یهدف 

  :الاستثمار الأجنبي المباشر بصفة خاصة إلى

لمستقبلة لأجل استخدامها في صناعاتها المختلفة أي إبقاء الدولة الحصول على المواد الخام من الدول ا  - أ

 .المستقبلة للتمویل مصدرا للموارد الطبیعیة

إیجاد أسواق جدیدة للمنتوجات وبضائع الشركة الأجنبیة، أي إبقاء الدولة المستقبلة سوقا لتصریف   - ب

 .منتجاتها

في ، بینما تبقى هي الدولة المتخصصة قبلةمیزة انخفاض عناصر التكلفة في الدول المستالاستفادة من   - ت

 .الإنتاج

الاستفادة من القوانین والتشریعات في الدول المستقبلة والمتعلقة بتشجیع والإعفاءات الضریبیة التي تمنحها   - ث

 .الدولة المستقبلة

فرص تحقیق الربح في الدول المستقبلة سواء كان ذلك من شراء كمیات كبیرة من الأسهم  الاستفادة من  -  ج

 .والسندات وتشغیلها في البورصة أو من خلال تنفیذ المشاریع المتعاقد علیها

سیطرت الدولة المانحة أو المستثمرة على اقتصادیات البلد المستقل بسهولة لقیام شركاته بمنافسة الشركات   -  ح

  2.ت المحلیة من حیث الجودة والأسعار المنخفضة وذلك لأنها تمتلك تكنولوجیا متطورة ومتقدمةوالصناعا

 

 

                                                           
  .68،69ص صقبال، مرجع سبق ذكره،أشرف السید حامد   1
  .147، ص2014خالد أحمد فرحان الشهداني، التمویل الدولي، دار الأیام للنشر والتوزیع، الطبعة العربیة، الأردن،   2
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  محددات الاستثمار الأجنبي المباشر: المطلب الثالث

بعد معرفة العدید من الدول خاصة النامیة منها بمنافع وأهمیة الاستثمار الأجنبي المباشر لیس وسیلة 

هامة تساهم في تحقیق التنمیة الاقتصادیة اتجهت إلى تحسن مناخها الاستثماري فقط للتمویل وإنما كوسیلة 

  .كخطوة أساسیة لجدبه من خلال الاهتمام بالمحددات الاقتصادیة والسیاسیة والقانونیة بمختلف أشكالها

غیر أن توجه الاستثمار نحو مناطق معینة لا یتم بشكل عشوائي إنما یرتكز على دراسة دقیقة 

مزایا النسبیة ومصادر الثروة التي یتم استغلالها وفقا الالمناطق المضیفة بهدف البحث عن  لخصائص

: للأهداف المسطرة من أجل تعظیم الأرباح وزیادة نصیبه من الأسواق الخارجیة ویتم ذلك من خلال ما یلي

عوامل المحفزة لجذب عرض لأهم المحددات المؤثرة في قرار توظیف الاستثمارات الأجنبیة المباشرة ومن ال

الاستثمارات الأجنبیة المباشرة الأكثر شیوعا هي المحددات السیاسیة والمحددات الاقتصادیة والمحددات 

  . القانونیة

  :سیاسیةالمحددات ال: أولا

بین العناصر التي تتدرج ضمن المحددات السیاسة المؤثرة في قرار الاستثمار في الخارج نجد  من

  .الاستقرار السیاسي والحكم الراشد

یعد الاستقرار السیاسي من أهم العوامل المؤثرة في الاستثمار الأجنبي المباشر : الاستقرار السیاسي

ضطرابات كلما كان ذلك حافزا لزیادة تدفقات الا فكلما تمتع البلد بظروف سیاسیة مستقرة حالیة من

  .الاستثمارات الدولیة

  :ومن الأسباب التي تؤثر في الاستقرار الاقتصادي

عدم الاستقرار الحكومي الناتج عن التغیرات السعریة والمتتالیة في أعضاء الحكومة وتوجهاتهم  - 

 .السیاسیة

عدم الاستقرار في القطاع المؤسساتي الناتج عن التحولات السعریة في السیاسات التي تحكم وتنظم  - 

 .هذا القطاع
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إن هذه الأسباب تؤثر بشكل سلبي على الوضعیة الاقتصادیة للبلد الأمر الذي یحد من تدفقات 

یرات الحكومیة التي من الممكن الاستثمارات الأجنبیة المباشرة ومنه فإن طبیعة النظام السیاسي وطبیعة التغ

حدوثها ومخاطر التأمیم والمصادر والتدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي كلها تعتبر من أهم المتغیرات 

  .التي یأخذها المستثمرین بعین الاعتبار عند اتخاذ قرار الاستثمار

بلد ما والموارد الاقتصادیة هو الطریقة التي یمارس بها الحكم في تسییر وإدارة اقتصاد : الحكم الراشد

  1.ومن دون شك فإن إرساء قواعد الحكم الراشد یعتبر ضرورة لجذب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة

  :قتصادیةالامحددات ال: ثانیا

المحددات الاقتصادیة من أهم العوامل التي تساعد على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وهذا  تعتبر

لدور المهام الذي تلعبه في تكوین المناخ الاستثماري الملائم ومن أهم المحددات الاقتصادیة التي تساعد 

  .على جذب الاستثمارات

 مناخ ملائم  ءة التي تساهم في بنامن أهم المؤشرات الاقتصادی :وضعیة المؤشرات الاقتصادیة

 .لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر

یؤثر معدل التضخم على تكالیف الإنتاج وعلى حجم الأرباح وبالتالي التأثیر على  :معدل التضخم - 

حركة رؤوس الأموال، والتي تحظى باهتمام كبیر من طرف الشركات المتعددة الجنسیات فانخفاض 

المضیفة یعتبر حافزا للمستثمر الأجنبي، أما ارتفاع معدلات التضخم فهو  معدل التضخم في الدولة

مؤشر یدل على وجود حالة عدم الاستقرار في الاقتصاد الكلي وعدم التحكم في السیاسات 

 .الاقتصادیة وهو ما یؤدي إلى خلق مناخ استثماري غیر ملائم

مل مهم في تشجیع قیام الاستثمار إن استقرار أسعار صرف العملة المحلیة یعد عا :سعر الصرف - 

الأجنبي المباشر فقد أوضحت بعض الدراسات أن الشركات متعددة الجنسیات تتفاعل بشكل عكسي 

مع تقلبات أسعار الصرف فهي تنجذب نحو الدول التي تتمیز بانخفاض قیمة عملتها المحلیة أي 

 .مباشرةالعملة عاملا لجذب الاستثمارات الأجنبیة ال نسبة یعتبر تخفیض

                                                           
الجزائر، ، 2، مذكرة ماجستیر، جامعة وهران OLIبیة الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر بتطبیق مقاربة ذنفیسة با محمد، تحلیل جا  1

  .37-35ص ص،2016
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یعد الناتج المحلي الإجمالي محددا أساسیا من محددات جذب الاستثمار  :جماليالناتج المحلي الإ - 

الأجنبي المباشر، فهو یعتبر عنصر هام یبحث عنه المستثمر الأجنبي، فالدول ذات الناتج المحلي 

المرتفع هي التي تستقطب الاستثمارات أي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الكبیر یعد من العوامل 

 .ستثمارات الأجنبیة الباحثة عن الأسواقالمحفزة للا

یعتبر النمو الاقتصادي لأي دولة أول شرط أو محدد یستقطب اهتمام المستثمرین : النمو الاقتصادي - 

 .الأجانب فهو یحدد قوة الاقتصاد الوطني

 فإذا كان معدل النمو الاقتصادي مرتفعا فهذا یدل على أن تلك الدولة لدیها كل الإمكانیات لمكافأة

 :رؤوس الأموال التي تستثمر بها وهذا بأرباح مرتفعة وهذا ذلیل على وجود سیاسة اقتصادیة فعالة مثل

 .تشجیع القطاع الخاص، تسهیل التدابیر الإداریة ووجود سیاسة ضریبة مشجعة

لها أثر كبیر في توظیف الاستثمارات الأجنبیة وهذا لأن الاستثمار : حجم السوق واحتمالات نموه - 

بي المباشر یتأثر بحجم الطلب على منتجاته، لأن التوظیف في منطقة ذات طلب استهلاكي الأجن

كبیر یقلص من التكالیف التي یحتملها المستثمر بسبب الطلب الكبیر وبالتالي تخفیض تكالیف 

 .الإنتاج

 السیاسات الاقتصادیة الكلیة: 

كذلك المرونة والوضوح ومتكیفة مع یعتبر وجود سیاسة اقتصادیة كلیة تتسم بالاستقرار والثبات و 

التغیرات الاقتصادیة على المستوى المحلي والعالمي كل هذا سوف یجعل هذه السیاسة الاقتصادیة مشجعة 

  .لقیام الاستثمار بصفة عامة والاستثمار الأجنبي المباشر بصفة خاصة

لات ضریبیة مناسبة فالسیاسة المالیة للدولة یجب أن تشمل على الحوافز الضریبیة وأسعار معد

  1.ومشجعة للاستثمار

  :قانونیةالمحددات ال: ثالثا

  :وتتمثل العوامل القانونیة المحفزة لجذب الاستثمارات الأجنبیة فیما یلي

                                                           
ة ماجستیر، جامعة جیجل، مذكر  -حالة الجزائر –خیر الدین بومحروق، دور السیاسة الضریبیة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر   1

  .78-73، ص ص2011
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الأنظمة القانونیة التي تحكم الاستثمارات الأجنبیة في البلد المضیف وخاصة القواعد التي تسمح بدخول  - 

المباشرة مع تحدید الشكل القانوني الذي یجب أن تتخذه وتحدید القطاعات الاستثمارات الأجنبیة 

 .الاقتصادیة المسموح الاستثمار فیها

التأمین الكامل للمشروعات الاستثماریة من المخاطر غیر التجاریة مع تقریر التعویضات الملائمة في  - 

 .حالة وقوع المخاطر

 .إجراءات الموافقة على المشروع ومنح تراخیص البناء والتشغیلتوفیر البیئة الإداریة الملائمة لتسهیل  - 

بها تطبیق القوانین وكیفیة حل المنازعات التي تنشأ بین المستثمرین والجهات الحكومیة  الطریقة التي یتم - 

ودرجة الكفاءة في الأداء والتطبیق، لأن من الأشیاء التي تجعل المستثمر یحجم عن استثمار أمواله في 

 1.ا، عدم توافر حمایة كافیة في القوانین والتعقید الإداري والتباطؤ الشدید في إجراءات التقاضيدولة م

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
الإسكندریة،  الأولى، ، الطبعةدار الفكر الجامعي للنشر والتوزیع تثمارات الأجنبیة،نزیه عبد المقصود مبروك، الآثار الاقتصادیة للاس  1

  .93-91صص ، 2007
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  وأثار الاستثمار الأجنبي المباشرأشكال : المبحث الثالث

الاستثمار الأجنبي المباشر عدة أشكال وبالرغم من المزایا التي تقدمها الدول النامیة للاستثمارات  یتخد       

  .لها أثار عدیدة على اقتصادیات هذه الدول أنهاإلا  الأجنبیة

  أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر: المطلب الأول

باختلاف الغرض التي تسعى إلیه هذه فیما یلي سنورد أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر التي تختلف 

  .الاستثمارات

  :أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر حسب الغرض: أولا

تم وضع تصنیفات مختلفة لأنواع الاستثمار الأجنبي المباشر استنادا إلى الدوافع والحوافز ویمكن 

  : ذكرها كما یلي

 :الاستثمار الباحث عن الثروات الطبیعیة  - أ

العدید من الشركات متعددة الجنسیات إلى الاستفادة من الموارد الطبیعیة والمواد الخام التي  تسعى

 .تتمتع بها الدول النامیة وخاصة في مجالات البترول والغاز

 :الاستثمار الباحث عن الأسواق  -  ب

یث هناك إن وجود هذا النوع من الاستثمار في البلد المضیف سببه القیود المفروضة على الواردات، ح

أسباب للقیام بهذا النوع من الاستثمار منها ارتفاع تكلفة النقل في الدول المضیفة مما یجعل الاستثمار فیها 

أكثر جدوى من التصدیر إلیها، حیث لا یؤثر على الإنتاج لأنه یحل محل الصادرات وله أثر إیجابي على 

الدول المضیفة وذلك عن طریق زیادة رصید  الاستهلاك والتجارة، حیث یساهم في ارتفاع معدل النمو في

  1.رأس المال فیها

 :الاستثمار الباحث عن الكفاءة في الأداء  -  ت

                                                           
ئر، تلمسان الجزا بلقاید  في الجزائر، مذكرة ماجستیر جامعة أبي بكر كریمة قویدري، الاستثمار الأجنبي المباشرة والنمو الاقتصادي  1

  .22،23، ص ص2011
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ففي العصر الحالي الحدیث أصبحت عملیات البحث عن العمالة الماهرة والكفوءة إحدى أهم الدوافع 

 1.التي قادت الشركات للدخول في اقتصادیات أخرى

 :عن الأحوال الإستراتیجیة الاستثمار الباحث  -  ث

یتعلق هذا النوع بقیام الشركات بعملیات تملك أو شراكة لخدمة أهدافها الإستراتیجیة تقوم بالاستثمار 

  2.في مجال البحوث والتطویر في إحدى الدول النامیة أو المتقدمة مدفوعة برغبتها في تعظیم الربحیة

  :نوع الملكیةأشكال الاستثمار الأجنبي المباشر حسب : ثانیا

  :الاستثمار المرتبط بعنصر الملكیة/ 1

مع طرف أجنبي لتنفیذ مشروع ما برأس ) عام أو خاص(یقوم باتفاق طرف محلي : الاستثمار المشترك  - أ

مال مشترك وكذلك المشاركة في الإدارة والتسویق وتفضله الدول المضیفة لأمور تتعلق بعدم كفایة 

 .والكفاءة وغیرهاالموارد المحلیة ولكسب الخبرة 

حیث تقوم الجهة الناقلة للاستثمار بالعملیة الاستثماریة في البلد  :الاستثمار المملوك بالكامل  -  ب

 .المضیف حتى المباشرة بالإنتاج والتسویق دون مشاركة الطرف المحلي

هي مناطق محددة جغرافیا تقع ضمن حدود دولة ما تسمح بدخول  :الاستثمار في المناطق الحرة  -  ت

اردات إلیها دون قیود، الهدف منه تشجیع الاستثمار الأجنبي ومنح فرص للعمل وتطویر الصناعة الو 

 .المحلیة

اتفاق بین طرفین أحدهما محلي والآخر أجنبي یتعهد : الاستثمار في مشروعات أو عملیات التجمیع  -  ث

تصاحبه في بعض الثاني بتزوید الأول بمكونات منتج معین لتجمیعها لتصبح منتجا نهائیا وقد 

 .الحالات الخبرة المعرفة

  :الاستثمار الذي لا یرتبط بعنصر الملكیة/ 2

ه بموجبه الشركة الأجنبیة للمستثمر المحلي باستخدام خبرة فنیة براءة حتصر  :عقود التراخیص  - أ

 .في مشروع مقابل عائد تتم الاتفاق علیه الخ...اختراع

                                                           
، 2010عمر الهادي، الاستثمار الأجنبي المباشر وحقوق البیئة، دار الأكادیمیون للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، الأردن،  سلیمان  1

  .27ص
  .23، صكریمة قویدري، المرجع السابق  2



 المباشر الأجنبي للاستثمار النظري الإطار                                                                 الثاني الفصل

 

49 
 

إنتاجیتین یقوم بموجبها مقاول الباطن بإنتاج أو تورید تصدیر یتم بین وحدتین  :التعاقد من الباطن  -  ب

قطع غیار والمكونات الأساسیة الخاصة بسلعة الطرف الآخر والذي یستخدم في إنتاج السلعة بصورة 

 .نهائیة

وبموجبه یقوم المستثمر بتنفیذ مشروع ما مقابل حصة معینة في إنتاجه  :عقود المشاركة في الإنتاج  -  ت

 .متفق علیها بین الأطرافلفترة زمنیة 

تتضمن مجموعة من الإجراءات والترتیبات القانونیة التي بموجبها تقوم  :عقود الإدارة والتسویق  -  ث

الشركة بإدارة جزء من عملیات المشروع الاستثماري في البلد المضیف للاستفادة منه في الجانب 

 1.الإداري والتسویقي ولقاء عائد مالي

الطرف الأجنبي بناءا على عقد بینه وبین الطرف المحلي بإقامة المشروع یقوم : تسلیم المفاتیح  - ج

الاستثماري والإشراف علیه إلى غایة الوصول إلى مرحلة التشغیل ثم تسلیمه إلى الطرف المحلي الذي 

  2.یقوم بدفع الكلفة أو بدل أتعاب إلى الطرف الأجنبي

  شر على بعض المتغیرات الاقتصادیةجنبي المباآثار الاستثمار الأجنبي المباشر الأ: المطلب الثاني

  :أثار الاستثمار الأجنبي المباشر على میزان المدفوعات: أولا

یتمثل الأثر الأول للاستثمار الأجنبي المباشر في تدفق رؤوس الأموال الأجنبیة ورأس المال المادي 

للدولة المضیفة وذلك في حالة ) حساب رأس المال(في الدولة المضیفة وینعكس ذلك على میزان المدفوعات 

یة التي تحتاجها لتمویل لجوء الشركات الأجنبیة إلى بیع عملاتها الأجنبیة للحصول على العملة الوطن

  .مدفوعاتها المحلیة

وفي مرحلة تالیة یساهم في تحقیق النسخ في النقد الأجنبي إذا ما وجهت الاستثمارات الأجنبیة إلى 

  .القطاعات التي تحل محل الواردات

وقد یفوق هذا الأثر الإیجابي من حیث الأهمیة الأثر السلبي لتحویل رأس المال والأرباح على میزان 

المدفوعات والحكم على النتیجة الصافیة لتأثیر الاستثمار الأجنبي على میزان المدفوعات كون بالمقارنة بین 

                                                           
  .75،76ص ص، 2011حسین كریم حمزة، العولمة المالیة والنمو الاقتصادي، دار صفاء للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، عمان،  1
  .30، ص2014باسم حمادي الحسین، الاستثمار الأجنبي المباشر، منشورات الحلبي للنشر، الطبعة الأولى، لبنان،   2
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الدولة المضیفة مع حجم الموارد  حجم التحسن الذي طرأ على المیزان التجاري ومیزان حساب رأس المال في

  1.المحولة منه خلال تمویل رأس المال والأرباح ودخول العاملین الأجانب

  :أثار الاستثمار الأجنبي المباشر على العمالة: ثانیا

لقد سبقت الإشارة إلى أن الدول النامیة تسعى جاهدة للقضاء على مشكلة البطالة أو الحد منها، ولبلوغ 

لباب أمام الاستثمارات الأجنبیة على أمل خلق فرص جدیدة ومتزایدة للعمل، یمكن تصنیف الهدف فتحت ا

الآثار المباشرة والآثار : الآثار المترتبة على دخول الشركات متعددة الجنیات على العمالة إلى نوعین هما

لآثار الأولیة الغیر مباشرة، ا: الغیر مباشرة، والجدیر بالذكر أن الآثار غیر المباشرة یمكن تقسیمها إلى نوعین

  :أما الثاني فهو الآثار الثانویة ویمكن تناول هذه الآثار فیما یلي

إن وجود الشركات متعددة الجنیات سوف یؤدي إلى خلق علاقات رأسیة أمامیة بین أوجه النشاط  - 

 .الاقتصادي المختلفة للدولة

رباح المحققة وهذا سوف یؤدي إلى إن الشركات متعددة الجنیات سوف تقوم بدفع ضرائب على الأ - 

 .زیادة عوائد الدولة

إن وجود الشركات متعددة الجنیات قد یؤدي إلى اختفاء بعض المهارات التقلیدیة نتیجة لما تستخدمه  - 

 .من تكنولوجیا متقدمة

إن نجاح الحكومة المطبقة في اختیار نوع التكنولوجي المناسب سوف یؤثر على عدد فرص العمل  - 

 .دى تنوعهاالجدید وم

نتیجة لارتفاع مستوى الأجور والمكافئات التي تقدمها الشركات متعددة الجنیات فإنه من المحتمل جدا  - 

  2.لمشروعات الأجنبیة متعددة الجنسیاتالفنیة والإداریة المتمیزة للعمل با والكوادرأن تهرب العمالة 

  :أثار الاستثمار الأجنبي المباشر على التكنولوجیا: ثالثا

                                                           
  .394منصوري الزین، مرجع سبق ذكره، ص  1
ص  ،2001الأعمال والاستثمار الدولي، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنیة، الطبعة الأولى، بیروت،  اقتصادیاتعبد السلام أبو قحف،   2

  .464، 463ص
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یؤدي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نقل التكنولوجیة إلى البلد المضیف وتقوم الدول النامیة من 

خلال سعیها لتكوین قاعدة تكنولوجیة قویة، بتعدیل قوانینها لتسهیل نقل التكنولوجیا إلیها وتوطینها، ورغم أنها 

ها بنقل تكنولوجیا متقادمة إلا أن هذا لم نقل التكنولوجیا، أو قیامتصطدم بإضرار الدول المتقدمة على عدم 

یمنع بعض الدول من النجاح في نقل التكنولوجیا كالهند التي تحولت من متلقیة للتكنولوجیا إلى ناقلة لها 

  :وللحصول على التكنولوجیا بأفضل السبل یجب على الدول النامیة مراعاة الأمور التالیة

وإبرام  سمح بدخول الشركات متعددة الجنسیاتنولوجیا كأن یالمزج بین الأسالیب المختلفة لنقل التك - 

 .عقود وتراخیص الإنتاج، وعقود تسلیم المفاتیح وعقود الإدارة

معین لفترة معینة یجب التأكد  إنتاجيفي حالة تطبیق أي سیاسة لحمایة التكنولوجیا الوطنیة في مجال  - 

 .من قیام الشركات الوطنیة بسد احتیاجات السوق المحلي من السلع والخدمات المحمیة

صغیرة الحجم مما یسمح بتقلیل القدرة على  ا عن طریق الشركات متعددة الجنسیاتإدخال التكنولوجی - 

    1.الاحتكار والمنافسة بینها وبین الشركات الوطنیة

  وعیوب الاستثمار الأجنبي المباشرمزایا : لثالمطلب الثا

  :مزایا الاستثمار الأجنبي المباشر للدول المضیفة المستقبلیة: أولا

تسعى معظم الدول لجذب المزید من الاستثمار الأجنبي المباشر وذلك لدوره الهام في تحقیق معدلات 

  :نمو مستهدفة ومن خلال دوره الإیجابي في

نتیجة محدودیة النشطات الاقتصادیة التي تستوعب فائض العمل الغیر محدود توفیر فرص عمل أكبر  - 

 .والماهر في الغالب والمساهمة في التقلیل من حدة البطالة

یمكن أن توفر مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر عمولات أجنبیة للدول النامیة من خلال إقامة  - 

  .محل الوارداتمشروعات إنتاجیة یتاح إنتاجها للتصدیر أو تحل 

 .یساهم في تدفق رؤوس الأموال الأجنبیة والتنمیة التكنولوجیة وبالتالي تحسین میزان المدفوعات - 

                                                           
-2009(عمر یحیاوي، دور المناخ الاستثماري في الدول العربیة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، دراسة حالة الجزائر للفترة   1

  .86، ص2013ر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، مذكرة ماجستی، )2010
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استفادة الشركات المحلیة في الدول المضیفة من قنوات اتصال وأحداث التقنیات التي تتاح لها من  - 

من فروع الشركات متعددة  خلال المشروعات المشتركة باستخدام طرق عدیدة منها انتقال العاملین

الجنیات المحلیة والذي یؤدي إلى زیادة الإنتاجیة الكلیة لعناصر الإنتاج مما ینعكس إیجابیا على معدل 

  1.النمو الاقتصادي

  :عیوب الاستثمار الأجنبي المباشر: ثانیا

  :من بین الآثار السلبیة نجد ما یلي

 .الدول المضیفةهیمنة المستثمر الأجنبي على بعض الصناعات في  - 

إن الاستخدام المكثف للتكنولوجیا في عملیة الاستثمار الأجنبي المباشر سوف یؤدي إلى زیادة البطالة  - 

 .في البلد المضیف

المستثمر الأجنبي قد یهدد سیادة الدولة وهذا من خلال الضغوطات التي یمارسها على حكومة الدولة  - 

 .المضیفة

عاملا في تحویل الموارد المالیة المحلیة إلى الخارج وخروج لمباشر یمكن أن یكون المستثمر الأجنبي ا - 

 .الأموال في شكل أرباح وعوائد

إن منح الإعفاءات الضریبیة للشركات الأجنبیة قد ینجم عنه تقلیص في الموارد المتاحة للمؤسسات  - 

 2.المحلیة

  

  

  

  

  

                                                           
، مذكرة ماجستیر، جامعة وهران، )دراسة حالة الجزائر(شهیناز صیاد، الاستثمارات الأجنبیة المباشرة ودورها في النمو الاقتصادیة   1

  .28،29ص  ص،2013الجزائر، 
، مذكرة )دراسة حالة الجزائر(ي على الاستثمار الأجنبي المباشر فاروق سحنون، قیاس أثر بعض المؤشرات الكمیة للاقتصاد الكل  2

  .19، ص2010ماجستیر، جامعة فرحات عباس، سطیف، 
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  خلاصة 

الزمن حیث أصبحت تشغل اهتمام لقد حققت الاستثمارات الأجنبیة المباشرة نمو كبیرا عبر 

الاقتصادیین وذلك من خلال العلاقة التي تنشأ بین المستثمرین الأجانب الذین یملكون شركات أجنبیة كبیرة 

كبیرة  والدول المضیفة حیث تسعى إلى توفیر بیئة استثماریة ملائمة، فالاستثمار الأجنبي المباشر یمثل أهمیة

ة والدولة المضیفة من جهة أخرى وهذا لا یعني أنه لا یخلو من العیوب لكل من المستثمر الأجنبي من جه

وأن اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر له آثار على مختلف المستویات مثل العمالة، میزان المدفوعات 

التكنولوجیا التي تخص الدول المضیفة وهذه الآثار مازالت تشكل جدلا حادا بسبب تناقضها من حیث 

إتباع سیاسة یجب على الدولة تهیئة المناخ الملائم، و هناك استثمار  ولكي یكون .ات والسلبیاتالإیجابی

  .اقتصادیة هادفة
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 واقع السیاسة المالیة في الجزائر :المبحث الأول  

 واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في  :المبحث الثاني

  الجزائر

 أثر السیاسة المالیة على الاستثمار  :المبحث الثالث

- 2000(الأجنبي المباشر في الجزائر خلال الفترة 

2016(  
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  تمهید

یعتبر الاقتصاد الجزائري من دخلت اقتصادیات البلدان النامیة في مرحلة الإصلاحات الاقتصادیة و 

بین هذه الدول التي دخلت في مرحلة الإصلاحات الاقتصادیة، حیث اتخذت العدید من التدابیر من أجل 

تحقیق التنمیة وذلك بتحسین بیئة المناخ وتوسیع حجم الاستثمارات ووضع الإجراءات المناسبة لجذب 

قتصادیة والاجتماعیة إلا أنه توجد العدید من العراقیل الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في شتى المجالات الا

 وإتباعالتي تعیق تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر التنمیة یجب توفیر بیئة اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة، 

مار الأجنبي المباشر إلى المالیة التي تعمل على زیاد تدفق الاستث سیاسة اقتصادیة هادفة كالسیاسة

  :إلى ثلاثة مباحث كما یلي اءا على هذا قمنا بتقسیم هذا الفصل وبن. الجزائر

  .واقع السیاسة المالیة في الجزائر: المبحث الأول 

  .المباشر في الجزائر الأجنبيواقع الاستثمار : المبحث الثاني 

خلال الفترة الأجنبي المباشر في الجزائر  المالیة على الاستثمار السیاسة أثر: المبحث الثالث

)2000 -2016.(  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  



 )2016 -2000( جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر  علىالسیاسة المالیة أثر       لث           الفصل الثا
        

56 
 

  واقع السیاسة المالیة في الجزائر: المبحث الأول

إن السیاسة المالیة في الجزائر ما هي إلا برنامج تقوم الدولة بتخطیطه وتنفیذه مستخدمة إیراداتها 

  .وبرامجها الإنفاقیة لتحقیق أهداف المجتمع

  سیاسة الإنفاق العام في الجزائر: المطلب الأول

  تقسیم النفقات العامة: أولا

المالیة المتعلق بقانون  84/17من قانون  )23(تقسم النفقات العامة في الجزائر حسب نص المادة 

  ).الاستثمار(نفقات التسییر ونفقات التجهیز  إلى

 :نفقات التسییر  - أ

  .1یقصد بنفقات التسییر تلك النفقات الضروریة لتسییر المصالح العمومیة والإداریة للدولة

  :إلى أربعة أبواب هي 84/17من القانون  24وتنقسم نفقات التسییر حسب المادة 

 .أعباء نفقات التسییر والنفقات المحسومة من الإیرادات - 

 .تخصیصات السلطات العمومیة - 

 .النفقات الخاصة بوسائل المصالح - 

 .2التدخلات العمومیة - 

 :نفقات التجهیز  -  ب

لذي یتولد عنه ازدیاد الناتج الوطني الإجمالي وبالتالي هي تلك النفقات التي لها طابع الاستثمار ا

  .3ثروة البلاد وتحقیق تنمیة شاملة للوطن

  :هي 84/17من القانون  35حیث تنقسم نفقات التجهیز إلى ثلاث عناوین حسب نص المادة 

 .قبل الدولة منالاستثمارات المنفذة  - 

 .إعانات الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة - 

 .4الأخرى برأس المالالنفقات  - 

                                                           
، 05، المجلة الجزائریة للتنمیة الاقتصادیة، العدد تحلیل الأثر الكمي للإنفاق العام على النمو الاقتصادي في الجزائرمحمد یعقوبي،   1

  .204، ص 2016الجزائر، 
  .المتعلق بقوانین المالیة 1984جویلیة  07المؤرخ في  84/17من قانون  24المادة   2
، الجزائر، 2ودراسة حالة الجزائر مذكرة ماجستیر، جامعة وهران  كأداة لتحقیق التوازن الاقتصادي السیاسة المالیةشریفة منصور،   3

  . 210، 209، ص ص 2006
  .المتعلق بقانون المالیة 07/07/1984المؤرخ في  84/17من القانون  35المادة   4
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 2000(عرفت النفقات العامة في الجزائر تطورا كبیرا خلال الفترة : تطور الإنفاق العام في الجزائر: ثانیا

في مختلف المجالات وإسهامها في تحقیق التنمیة، والجدول التالي  وهذا ما یعكس دور الدولة )2016 - 

  :یبین التطور الإجمالي للنفقات العامة في الجزائر

  )2016- 2000(العام في الجزائر خلال الفترة  الإنفاقتطور : )1(الجدول رقم 

  .ملیار دج: الوحدة                                                                                      

  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

 النفقات

  العامة
1178,1  1321,0  1550,6  1690,2  1991,8  2052,0  2428,5  3092,7  4191,0  4246,3  4466,9  

معدل 

  %النمو
 ----  12,13  17,38  9  11,93  8,47  18,35  27,35  34,82  1,31  5,19  

  

  

  

  

 

 

Source : Banque D’Algérie – Direction Générale de Trésor rapport annuel de la Banque 

d’Algérie – 2000 – 2016. 

إلى  2000ة من تزاید النفقات العامة في الجزائر خلال الفترة الممتدمن خلال الجدول أعلاه نلاحظ 

ارتفعت حیث قدرت بحوالي  2004ملیار دج، وفي سنة  1178,1بحوالي  2000سنة  حیث قدرت 2012

حیث قدرت بــ  2012وظلت في ارتفاع مستم إلى غایة  %11,93دج بزیادة قدرها ملیار  1897,8

عیة، ارتبطت هذه الزیادة في معدلات انفاقیة توسسیاسة  الجزائر اتبعتملیار دج، وهذا لأن  7058,1

خصص له میزانیة  الإنفاق العام بتطبیق مجموعة من البرامج منها مشروع الإنعاش الاقتصادي الذي

ر، والمشروع التكمیلي لدعم النمو الاقتصادي بمیزانیة قدرت بــ ملاییر دینا 525ضخمة  قدرت بـــ 

  . ملیار دج وزیادة ارتفاع سعر البترول 21214میزانیة قدرت بــ دج، والبرنامج الخماسي ب ملیار 4027,7

2011  2012  2013  2014  2015  2016  

5853,6  7058,1  6024,1  6980,2  7656,3  7383,6  

31,04  20,58  13,69  15,87  9,68  3,56-  
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 2013وشهدت السنوات الأخیرة  تدبدب في قیمة النفقات العامة حیث سجلت انخفاض في سنة  

، وهذا بسبب انخفاض أسعار 2016إلى  2014سنة  من ملیار دج، لتعود للارتفاع 6024,1قدرت بــ 

  .الذي أدى إلى تراجع احتیاطات الجزائر من النقد الأجنبي النفط

  .وهذا ما أدى بالحكومة إلى تقلیص حجم النفقات العامة وإتباع سیاسة تقشفیة صارمة

  تحلیل تطور نفقات التسییر

  .ملیار دج: الوحدة             )2016 - 2000(تطور نفقات التسییر خلال الفترة ): 02(الجدول رقم 

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

  2017,9  1673,9  1439,5  1255,2  1241,8  1173,8  1097,7  963,6  856,2  میزانیة التسییر 

  %ومعدل النم
----

-  
12  17,4  13  5,79  1,07  14,68  16,28  28,12  

  

  

  

  

  

  .2016 – 2000تقاریر بنك الجزائر  :المصدر

 2012إلى  2000من خلال الجدول نلاحظ أن نفقات التسییر شهدت وتیرة ارتفاع كبیرة من سنة 

دج على التوالي، وهذا راجع إلى تطبیق ملیار  4925،1ملیار دج و  856,2بـــ  2000حیث قدرت سنة 

ه الفترة الدولة لبرنامج الإنعاش الاقتصادي الذي أعطیت فیه أهمیة كبیرة لنفقات التجهیز حیث عرفت هذ

ومنح المجاهدین ورفع مختلف الإعانات باعتبار ذلك یشكل أهمیة كبیرة بالنسبة  مراجعة الأجور والتحویلات

طبیق برنامج دعم النمو الاقتصادي إلا أن هذا الارتفاع لم یستمر ففي سنة وذلك قامت بت. لنفقات التسییر

  .ملیار دج 4335,6انخفضت نفقات التسییر حیث قدرت بــ  2013

ملیار دج و  4714,4حیث قدرت بــ  2016إلى  2014ومن  2014لتعود إلى الارتفاع سنة 

 .ملیار دج 4972,3بمقدار  2015ملیار دج على التوالي لتحقق أكبر ارتفاع لها سنة  4807,3

 

 

   

2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  

2661,5  3446  4291,2  4925,1  4335,6  4714,4  4972,3  4807,3  

31,9  29,5  12,6  14,77  11,97-  8,74  5,47  3,32-  



 )2016 -2000( جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر  علىالسیاسة المالیة أثر       لث           الفصل الثا
        

59 
 

  )2016 - 2000(تحلیل تطور نفقات التجهیز خلال الفترة 

  .ملیار دج: الوحدة           )2016 – 2000(تطور نفقات التجهیز خلال الفترة  ):03(الجدول رقم  

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

  2301,8  1434,60  1431,19  750  618,8  6112,9  575  522,4  321,9  میزانیة التجهیز

  12,49  60,66  1,24  21,20  0,96  22  80,5  62,29  ----  %معدل النمو

  

2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  

2597,7  3022,9  3981,4  2820,4  1892,9  2914,7  3885,8  3176,8  

12,70  16,36  5,33  29,16-  32,90-  54,00  33,31  18,24-  

  .2016 – 2000تقاریر بنك الجزائر  :المصدر

حیث  2011إلى  2000من خلال الجدول أعلاه نلاحظ ارتفاع نفقات التجهیز في الجزائر من 

وهذا راجع لتطبیق  2001ملیار دج بالنسبة لسنة  3981،4ملیار دج و  3291بـــ  2000قدرت سنة 

  .فاقیة توسعیة ومشروع دعم النمو الاقتصاديان سیاسة دعم الإنعاش الاقتصادي وانتهاجالجزائر لمشروع 

تذبذبا في قیمة نفقات التجهیز حیث  2016إلى  2012خلال السنوات الأخیرة من حیث شهدت 

ملیار دج على التوالي ویرجع هذا  1892,6ملیار دج و  2820,4بقیمة  2013و  2012انخفضت سنة 

 التجهیزات قطاع السكن فحین عرفت نفقات الانخفاض في نفقات التجهیز بصفة شبه كلیة إلى نفق

  .ملیار دج على التوالي 3176,8ملیار دج و  3885,8توجهات نحو الارتفاع ونحو الانخفاض بقیمة 

  :برامج الإنفاق العام: ثالثا

  :يفیما یلالعام  الإنفاقوتتمثل برامج 

 :برنامج الإنعاش الاقتصادي  - أ

تدور إجراءاته حول دعم ) 2004 -  2001(إن برنامج الإنعاش الاقتصادي الممتد على فترة 

  .المؤسسات ودعم الأنشطة الفلاحیة وغیرها من الأنشطة، وتعزیز الخدمات العمومیة في مختلف القطاعات
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شطة الاقتصادیة ووفق هذا البرنامج یتم اختیار التدابیر الرامیة إلى تحسین القدرة الشرائیة وتعزیز الأن

  .1وكل هذه المشاریع تدخل في إطار مكافحة الفقر والحد من الاختلالات الموجودة داخل وبین المناطق

دولار أمریكي،  ملاییر 7ملیار دج أي حوالي  525وهو الذي خصص له غلاف مالي أولي مبلغ 

، بعد إضافة )ملیار دولار 16ما یعادل (دینار  1,216قبل أن یصبح غلافه المالي النهائي مقدرا بحوالي 

  .2مشاریع جدیدة له وإجراء تقییمات لمعظم المشاریع المبرمجة سابقا

على تدعیم الأنشطة الخاصة  2004 – 2001یتضمن مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي الممتد من 

بالإنتاج الفلاحي والصید البحري  والأشغال العمومیة ودعم الإصلاحات في مختلف القطاعات وكذا ما 

  :یخص التنمیة المحلیة والبشریة كما یوضحه الجدول التالي

 .2004 – 2001مضمون مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي ): 04(الجدول رقم 

  ملیار دج: الوحدة                                                                                  

  السنوات

  القطاعات

المجموع   2004  2003  2002  2001

  )مبالغ(

المجموع 

  )نسب(

  40,1  210,5  2  37,6       73,9  100,7  أشغال كبرى وهیاكل قاعدیة

  38,8  204,2  6,5  53,1  72,8  71,8  تنمیة محلیة وبشریة

  12,4  65,4  12  22,5  203  10,6  دعم قطاع الفلاحة والصید البحري

  8,6  45  /  /  15  30  دعم الإصلاحات

  100  525  20,5  113,9  185,9  205,4  المجموع

، مذكرة ماجستیر، جامعة برامج التنمیة الاقتصادیة على الموازنات العامة في الدول النامیة أثربوفلیح ،  نبیل:المصدر

  .107، ص 2005حسیبة بن بوعلي، الشلف، 

مشروع  15974وبلغ عدد المشاریع المدرجة في إطار مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي حوالي 

 :وزعت على النحو التالي

 

 

                                                           
، ص 2009یر، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، ، مذكرة ماجست )واقع وأفاق( الإنعاش الاقتصادي في الجزائربایة ساعو،   1

141.  
، 10العدد  جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ، مجلة الباحث،سیاسة الإنعاش الاقتصادي في الجزائر وأثرها على النمومحمد عیسى،   2

  .147، ص 2012
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  2004 – 2001التوزیع القطاعي لمشاریع مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي ): 05(الجدول رقم 

  المشاریععدد   القطاعات

  6312  الري، الفلاحة والصید البحري

  4316  السكن والعمران والأشغال العمومیة

  1369  تربیة، تكوین مهني وتعلیم عالي وبحث علمي

  1296  وثقافیة وشبابیةهیاكل قاعدیة 

  982  أشغال المنفعة العمومیة والهیاكل الإداریة

  623  اتصالات وصناعة

  653  صحة وبیئة ونقل

  223  اجتماعیة حمایة

  200  طاقة ودراسات میدانیة

، مذكرة ماجیستر، جامعة ى الموازنات العامة في الدول النامیةأثر برامج التنمیة الاقتصادیة علبوفلیح، نبیل :المصدر

  .106، ص2005حسیبة بن بوعلي، الشلف،

على النصیب الأكبر  استحوذمن خلال الجدولین نلاحظ أن قطاع الأشغال الكبرى والهیاكل القاعدیة 

من القیمة  %40,1ملیار أي ما نسبة  210,5من مشاریع مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي بمبلغ 

ملیار دج أي ما  204,3الإجمالیة، ویلیه جانب التنمیة المحلیة والبشریة بنفس القیمة تقریبا وصلت إلى 

 %12,4ملیار دج أي ما یعادل نسبة  65,4ثم یأتي قطاع الفلاحة والصید البحري بمبلغ  %38,8نسبة 

  .1من القیمة الإجمالیة %8,6ملیار أي ما نسبة  45ثم جانب دعم الإصلاحات بقیمة 

 :2009 – 2005البرنامج التكمیلي لدعم النمو   -  ب

رنامج دعم النمو الاقتصادي عن طریق ب 2014 – 2001لقد تم دعم الأداء الاقتصادي للجزائر من 

البرنامج   جاء ما أدى إلى تحسین الأوضاع المالیة والسیولة المصرفیة ومؤشرات الدیون الخارجیة حیث

التكمیلي لدعم النمو لإكمال مسار إنعاش النمو على مستوى جمیع قطاعات الاقتصاد مع مواصلة سیاسة 

وقد جاء هذا البرنامج بمجموعة من الأهداف  2001نة التوسیع في الإنفاق التي انتهجتها الجزائر منذ س

  :تتمثل فیما یلي

                                                           
، مذكرة ماجستیر في علوم التسییر، 2009 – 2001أثر سیاسة الإنفاق العام على النمو الاقتصادي حالة الجزائر كریم بودخدخ،   1

  .195، 194، ص ص 2010تخصص نقود ومالیة، جامعة الجزائر، 
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 .تحدیث وتوسیع الخدمات العامة - 

 .تحسین مستوى معیشة الأفراد - 

 .تطویر الموارد البشریة والبنیة التحتیة - 

 .1رفع معدلات النمو - 

وقد تضمن البرنامج التكمیلي لدعم النمو الاقتصادي لمختلف  القطاعات حیث إن المبلغ المخصص 

هذا البرنامج إلى خمسة  ار جزائري، مع العلم أنه تم تقسیمملیار دین4202,7للبرنامج التكمیلي یقدر بــ 

برنامج التكمیلي تتمثل ن القطاعات المستفیدة من الفإ) 06(ول برامج فرعیة یمكن توضیحها من خلال الجد

  :في

  .التوزیع القطاعي لبرنامج التكمیلي لدعم النمو الاقتصادي): 06(جدول رقم 

.ملیار دج : الوحدة  

  المخصصة للبرنامج  البرنامج  نسبة مئویة من إجمالي البرنامج

 برنامج تحسین ظروف معیشة الأفراد - 1

 السكن -

 .التربیة، التعلیم العالي، التكوین المهني -

 .البرامج البلدیة للتنمیة -

 .تنمیة مناطق الهضاب العلیا، والمناطق الجنوبیة -

 .تزوید السكان بالماء والكهرباء والغاز -

  .باقي القطاعات -

1908,5  

555  

393,5  

200  

250  

192,5  

311,5  

  

  

  

45%  

  

  

40,5%  

 برنامج تطویر الهیاكل القاعدیة - 2

 .قطاع الأشغال العمومیة والنقل - 

 .قطاع المیاه - 

  .التهیئة العمرانیة قطاع - 

1703,7  

1300  

393  

10,15  

  

  

8%  

  

 برنامج دعم التنمیة الاقتصادیة - 3

 .الفلاحة والتنمیة الریفیة والصید البحري - 

337,2  

312  

  

                                                           
، 165، ص ص 2016، مذكرة ماجستیر جامعة وهران، الجزائر، أثر الإنفاق العام على النمو الاقتصادي في الجزائرأسماء عدة،   1

166.  
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 .الصناعة وترقیة الاستثمار - 

السیاحة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  - 

  .والحرف

18  

7,2  

 برنامج تطویر الخدمة العمومیة - 4

 .العدالة والداخلیة - 

 .المالیة والتجارة في الإدارات العمومیة - 

  .البرید والتكنولوجیا الحدیثة للاتصال - 

203,9  

99  

88,6  

16,3  

4,8%  

 برنامج تطویر التكنولوجیا الحدیثة  - 5

  .الإعلام والاتصال - 

50  1,2% 

Source : www.cg.gov.dz/psre.                                                                                 

من خلال الجدول نلاحظ أن قطاع التنمیة المحلیة والبشریة استفاد من برنامج خاص یصل إلى 

 1703,1صص له أما قطاع الهیاكل القاعدیة خ %45ملیار دینار جزائري، ما یمثل نسبة  1908,5

من إجمالي البرنامج التكمیلي، ثم قطاع الصناعة والفلاحة والصید  %40,5ملیار دینار جزائري أي بنسبة 

من إجمالي البرنامج، أما فیما یخص القطاع الإداري  % 8ملیار دج أي بنسبة  337،2البحري استفاد من 

أما قطاع  %4,8ملیار دج ما یعادل نسبة  203,9الحكومي على غرار الداخلیة والعدالة تصل قیمته إلى 

من البرنامج  %12ملیار دج أي ما یعادل نسبة  50التكنولوجیا الحدیثة للإعلام والاتصال استفاد من 

  .1التكمیلي

 2014 – 2010البرنامج الخماسي   -  ت

ملیار دینار جزائري مع العلم أنه تم تقسیم  21214 المخصص للبرنامج الخماسي یقدر بــإن المبلغ 

 :هذا البرنامج إلى ثلاث برامج فرعیة یمكن توضیحها فیما یلي

 

 

 

  

                                                           
، الأكادیمیة للدراسات )2010 -  2000(لسیاسة الإنعاش الاقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترة  دراسة تقییمیةنبیل بوفلیح،   1

  .47، ص 2013، جامعة الشلف 9الاجتماعیة والإنسانیة، العدد 
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  ).2014 -  2010(التوزیع القطاعي للبرنامج الخماسي ):  07(الجدول رقم   

.ملیار دینار جزائري: الوحدة  

 %  المبالغ المخصصة البرنامج  البرنامج

 تحسین ظروف معیشة السكان برنامج - 6

 السكن -

 .التربیة، التعلیم العالي، التكوین المهني -

 الصحة -

 .تحسین وسائل وخدمات الإدارات العمومیة -

  .باقي القطاعات -

9903  

3700  

1898  

619  

1800  

1886  

  

  

45,42%  

  

  

 برنامج تطویر الهیاكل القاعدیة - 7

 .قطاع الأشغال العمومیة والنقل - 

 .قطاع المیاه - 

  .التهیئة العمرانیة قطاع - 

8400  

5900  

2000  

500  

  

  

38,52%  

 برنامج دعم التنمیة الاقتصادیة - 8

 .ة والتنمیة الریفیةالفلاح - 

 .دعم القطاع الصناعي العمومي - 

  .والتشغیلالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة دعم  - 

3500  

1000  

2000  

500  

  

16,05%  

المتضمن الموافقة على البرنامج  2010ماي  24من إعداد الطالبتین بناءا على بیان مجلس الوزراء الصادر في : المصدر

  .)2014 - 2010(الخماسي 

من الجدول نلاحظ أن برنامج تحسین ظروف معیشة السكان استفادة من برنامج خاص قدر بــ 

قطاع الأشغال العمومیة والهیاكل  ویلیه،من إجمالي البرنامج %45،42ملیار دج ما یمثل نسبة  9903

من إجمالي البرنامج، أما فیما یخص  %38,52ملیار دج أي ما یعادل بنسبة  8400القاعدیة استفاد من 
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من إجمالي  16,05ملیار دج أي ما یعادل نسبة  3500برنامج دعم التنمیة الاقتصادیة استفاد من 

  .1البرنامج

  )2019- 2015النمو الجدید  نموذج(البرنامج الخماسي الجدید : ث

ومن أجل  2019إلي  2015اسیة الجدیدة التي أقرتها الحكومة الجزائریة خلال الفترة تشجیعا للخطة الخم

ملیار دج أي  22100دعم مسیرة النمو و التنمیة الاقتصادیة، خصص لهدا البرنامج میزانیة قدرت ب

  .دولار 280

جارب من البرامج السابقة من أجل تحسین التنمیة المحلیة و العبر و الت مستخلصاو قد جاء البرنامج 

   .منتج و تنافسي في كافة القطاعات باقتصادالبشریة و كدا النهوض 

  :2030ومن أهداف هدا البرنامج التي یتعین بلوغها إلي غایة 

نفقات التسییر و إصلاح تحسین و تطویر إیرادات الجبایة العادیة لتتمكن من تغطیة الجزء الأكبر من - 

  .النظام الجبائي 

  .استكمال المشاریع التي هي في طور الإنجاز- 

من الناتج المحلي  10إلي  2015من سنة  5.3حصة الصناعة التحویلیة كقیمة مضافة من  مضاعفة- 

  .2030الإجمالي الخام في أفاق 

الوطني مع وضع النفقات في مستوي معیاري  للاقتصاد الاجتماعيتصحیح الموازنة العامة یحفظ الطابع - 

  .لضمان دیمومة سیاسة الموازنة

  .و تحقیق هدف تنویع الصادرات الغذائيعصرنة القطاع الفلاحي مما یسمح ببلوغ هدف الأمن - 

لمبادئ  اعتبارتشكیل و متابعة و تمویل برامج التجهیز لإعادة  تصمیم و لآلیاتعمیق  إصلاح إحداث- 

  .2و فعالیته الاستثمارمردود أو عائد 

 

 

 

  

                                                           
استدانة ، ملتقى الدولي التاسع حول دراسة سیاسة الإنعاس الاقتصادي في دعم النمو القطاع الفلاحي في الجزائرنبیل بوفلیح،   1

، جامعة 9، العدد 2014نوفمبر  24و 23الأمن الغذائي في الوطن العربي في ضوء المتغیرات والتحدیات الاقتصادیة الدولیة یومي 

  .4، 3حسیبة بن بوعلي الشلف،  ص ص 
2  http://www.eco.algeria.com  
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  سیاسة الإیرادات العامة في الجزائر: المطلب الثاني

  :نتطرق في هذا المطلب إلىس

  یكل الإیرادات العامة في الجزائره: أولا

موارد تحصل علیها الدولة دون مقابل مثل الإعانات لدولة فهناك للقد تعددت أنواع الإیرادات العامة 

  .تعاقدیة كإیرادات الدولة عن أملاكهاوالهبات وأخرى لها صفة 

تتضمن  84/17من القانون  11وأخرى إیرادات إجباریة سیادیة تتمثل في الضرائب، وحسب المادة 

  :مواد المیزانیة العامة للدولة ما یلي

 .الإیرادات ذات الطابع الجبائي وحاصل الغرامات - 

 .التابعة للدولة الأملاكمداخل  - 

 .والأتاوى المؤذاةالتكالیف المدفوعة لقاء الخدمات  - 

 .الأموال المخصصة للمساهمات والهدایا والهبات - 

التسدید بالرأسمال للقروض والتسبیقات الممنوحة من طرف الدولة من المیزانیة العامة وكذل الفوائد  - 

 .المترتبة عنها

 .مختلف حواصل المیزانیة التي ینص القانون على تحصیلها - 

 .یل المساهمات المالیة للدولة المرخص بها قانونامداخ - 

 .1المدفوعات التي تقوم بها صنادیق بصدد تسییر حافظة الأسهم التي تشحنها لها الدولة - 

  النظام الضریبي في الجزائر: انیاث

النظام الضریبي في الجزائر هو مجموعة من الفوائض المالیة التي تقتطعها الدولة من المكلفین خلال 

  : معینة، حیث قامت الحكومة بإدخال تعدیلات علیه من سنة إلى أخرى، وهذا كما یلي فترة

وهي ضریبة سنویة وحیدة على دخل الأشخاص الطبیعیین  ):IRG(الضریبة على الدخل الإجمالي  -

تسمى الضریبة على الدخل الإجمالي، وتفرض هذه الضریبة على الدخل الصافي الإجمالي الملكف 

 :تتمیز هذه الضریبة بمجموعة من الخصائص یمكن إبرازها في ما یليبالضریبة حیث 

 .ضریبة مباشرة یتحملها بشكل نهائي ومباشر صاحب المداخیل الخاضعة لهذه الضریبة -

 .ضریبة وحیدة تمس جمیع المداخیل النوعیة -

                                                           
  .المتضمن قوانین المالیة 84/17من القانون  11المادة   1
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ضریبة تجبى لفائدة الدولة فقط، باستثناء كل الجماعات العمومیة الأخرى حیث تطبق هذه الضریبة  -

الشركات في شركات الأشخاص ما لم تختار هذه الأخیرة الخضوع للضریبة على أرباح على الشركاء 

قانون ویرفق طلب الاختیار هذا بتصریح عن المداخیل ولا یمكن التراجع عن هذا الاختیار وحسب ال

الضریبي الجزائري یخضع لهذا النوع من الضرائب شركات الأشخاص الشركات المدنیة التي تخضع 

لنفس نظام شركات الأشخاص سواء كانت إقامتهم الجبائیة بالجزائر أو خارجها على أن یكون 

 .1مصدرهم من دخلهم من ممارسة نشاطهم في الجزائر

 :خل الإجماليالسلم الضریبي على الد): 08(الجدول رقم 

  نسبة الضریبة  )دج(قسط الدخل الخاضع للضریبة 

  120000لا یتجاوز 

  360000إلى  120001من 

  1440000إلى  360001من 

  144000أكثر من 

0%  

20%  

30%  

35%  

  .2017من قانون الضرائب المباشر والرسوم المماثلة  104المادة  :المصدر

 

  :TVAالرسم على القیمة المضافة -

ضریبة تمس مجالات واسعة من الصفقات، وأن الرسم المدفوع في المشتریات یتم استرجاعه في  وهو

  .المبیعات أي أن المستهلك النهائي هو من یتحمله

  :لعملیات التالیةحیث یخضع الرسم على القیمة المضافة ل

 .عملیات البیع والأعمال العقاریة والخدمات من غیر تلك الخاضعة للرسوم الخاصة - 

من قانون الرسوم على رقم الأعمال العملیات الخاضعة للقیمة  2حیث تحدد المادة: الاستیرادملیات ع - 

 .المضافة كالأشغال العقاریة والمبیعات والتسلیمات التي یقوم بها المنتجون

  العملیات الخاضعة للرسم على القیمة المضافة-

  :العملیات الخاضعة للرسم على القیمة المضافة  ومن    

                                                           
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتورة في العلوم تخصص دراسة تحلیلیة لقواعد تأسیس وتحصیل الضرائب بالجزائرمحمد لعلاوي،   1

  .56- 55،ص ص2015علوم اقتصادیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
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  :العملیات الخاضعة للرسم على القیمة المضافة وجوبا/ أ

 .المبیعات والتسلیمات التي یقوم بها المنتجون -

 .الأشغال العقاریة -

 .عملیات الإیجار وأداء الخدمات -

  .الألعاب والتسلیات بمختلف أنواعها -

  :العملیات الخاضعة للرسم على القیمة المضافة اختیاریا/ ب

یمكن للأشخاص الطبیعیین والاعتباریین الذي یقع نشاطهم خارج مجال تطبیق الرسم أن یختار  - 

 .وبناءا على تصریح منهم

 .المكلفین بالرسم الآخرین - 

 .للتصدیر - 

 .للشركات البترولیة - 

  .1لمؤسسات تتمتع بنظام المشتریات بالإعفاء - 

  :معدلات الرسم على القیمة المضافة-

یجعل الرسم على القیمة المضافة بالمعدل : من قانون الرسم على رقم الأعمال 21نص المادة  حسب - 

 .%19العادي 

یحدد المعدل المخفض للرسم على القیمة : من قانون الرسم على رقم الأعمال 23حسب نص المادة  - 

 .2%9المضافة بــ 

  ):IBS(الضریبة على أرباح الشركات -

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،  135الضریبة على أرباح الشركات حسب نص المادة 

ومن بین . 3هي ضریبة سنویة تفرض على الأرباح والمداخیل التي تحققها الشركات أو الأشخاص المعنویین

  :هذه الشركات الخاضعة للضریبة وجوبا هي

                                                           
، 2، مذكرة ماجستیر، جامعة قسنطینة )دراسة مقارنة( ریبي بین الفكر المالي والفكر المالي الإسلاميالنظام الضرحمة نابتي،   1

  .163،164،ص ص2014الجزائر، 
  .2017من قانون الرسم على رقم الأعمال،  23، 21المادتین   2
، العدد الثاني، جامعة البلیدة، ادیة والقانونیةتقییم الإصلاحات الضریبیة في الجزائر، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصناصر مراد،   3

  .184، ص2009الجزائر، 
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 .شركات رؤوس الأموال - 

 .لمحدودةشركات المسؤولیة ا - 

 .SPAشركات الأسهم  - 

  .المؤسسات والهیئات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري - 

  :بعض الشركات غیر خاضعة للضریبة على أرباح الشركات وهيكما توجد 

 –شركات التضامن : شركات الأشخاص وشركات المساهمة والتي تتكون في شكل الشركات التالیة - 

  .جمعیات المساهمة –شركات التوصیل البسیطة 

وفي هذه الحالة یترتب علیها تقدیم طلب الاختیار مرفق بالتصریح المنصوص علیها قانونا لدى 

  .1مفتشیة الضرائب ویكون هذا الاختیار نهائي لا رجعیة فیه مدى الحیاة لهذه الشركة

  ):TAP(الرسم على النشاط المهني -

أو فصلیا على رقم الأعمال المحقق من  الرسم على النشاط المهني هي ضریبة تفرض شهریا

النشاطات الصناعیة والتجاریة، والخدمیة خارج الرسم على القیمة المضافة، وهذا الرسم یطبق في المجالات 

  :التالیة

الإیرادات الإجمالیة التي یحققها المكلفون بالضریبة الذین لدیهم في الجزائر محل مهني دائم  - 

للضریبة على الدخل الإجمالي، في صنف الأرباح غیر التجاریة، ما ویمارسون نشاطا تخضع أرباحه 

عدا مداخیل الأشخاص الطبیعیین الناتجة عن استغلال الأشخاص المعنویین أو الشركات التي 

 .تخضع كذلك للرسم بموجب هذه المادة

ریبة رقم أعمال یحقق في الجزائر المكلفون بالضریبة الذین یمارسون نشاطات تخضع أرباحه للض - 

 .على الدخل الإجمالي

الأشغال العمومیة والبناء، التي تتكون رقم أعمالها من مبلغ مقبوضات السنة وحدات ومؤسسات  - 

 .2المالیة فیجب تسویة الحقوق المستحقة على مجموع الأشغال عند تاریخ الاستلام

  :إلا أن الخاضعین لهذا الرسم یستفیدون من التخفیضات التالیة

  30تخفیض قدره%: 

                                                           
، دراسة حالة الشركة الجزائریة للمیاه منطقة أثر الإصلاح الضریبي في الجزائر وانعكاساته على المؤسسة الاقتصادیةحنان شلغوم،   1

  .106،107،ص ص2012قسنطینة، مذكرة ماجستیر، جامعة قسنطینة، الجزائر، 
  .139حنان شلغوم، مرجع سبق ذكره،ص   2
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 .مبلغ عملیات البیع بالجملة، ومبلغ عملیات البیع بالتجزئة - 

  50تخفیض قدره% : 

من  %50بالنسبة لمبالغ عملیات البیع بالجملة الخاصة بالمواد التي یتضمن سعر بیعها بالتجزئة  - 

 .الحقوق غیر المباشرة

الإستراتیجیة وأن مبلغ عملیات البیع بالتجزئة الخاصة بالأدویة شرط أن تكون مصنفة ضمن المواد  - 

 .%30و %10یكون معدل الربح للبیع بالتجزئة یتراوح ما بین 

  بالنسبة لعملیات البیع بالتجزئة للبنزین الممتاز والعادي : %70كما یستفیدون من تخفیض قدره

 .1والغاز

  :یحدد معدل الرسم على النشاط المهني كما یلي: معدل الرسم على النشاط المهني

  :توزیع حصیلة الرسم على النشاط المهني): 09(الجدول رقم 

الرسم على النشاط 

  المهني

الحصة العائدة 

  للولایة

الحصة العائدة 

  للبلدیة

الصندوق المشترك 

  للجماعات المحلیة

  المجموع

  %2  %0,11  %1,30  %0,59  المعدل العام

  .2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،  222المادة  :المصدر 

فیما یخص رقم الأعمال الناتجة عن نشاط  %3یرفع إلى  غیر أن معدل الرسم على النشاط المهني

  :لنقل المحروقات بواسطة الأنابیب ویتم توزیع ناتج الرسم على النشاط المهني كما یلي

  :توزیع ناتج الرسم على النشاط المهني): 10(الجدول رقم 

الصندوق المشترك   العائدة للبلدیةالحصة   الحصة العائدة للولایة

  للجماعات المحلیة  

  المجموع

0,88%  1,96%  0,16%  3%  

  .2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  222المادة  :مصدرال

بدون استفادة من التخفیضات بالنسبة لنشاطات الإنتاج ویتم  %1كما یخفض معدل هذا الرسم إلى 

  :توزیعه كالآتي

  .توزیع الرسم بدون الاستفادة من التخفیضات بالنسبة لنشاط الإنتاج والتوزیع): 11(الجدول رقم 

                                                           
  .2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  219المادة   1
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الصندوق المشترك   الحصة العائدة للبلدیة  الحصة العائدة للولایة

  للجماعات المحلیة  

  المجموع

0,29%  0,66%  0,05%  1%  

 .2017المماثلة ائب المباشرة والرسوم من قانون الضر  222المادة : المصدر

  هي ضریبة تحل محل الضریبة على الدخل الإجمالي والضریبة على : الوحیدةالضریبة الجزافیة

أرباح الشركات، وتغطي زیادة على الضریبة على الدخل الإجمالي أو الرسم على القیمة المضافة على 

 .1النشاط المهني

  :یطبق نظام الضریبة الجزائیة الوحیدة على

الأشخاص الطبیعیون أو المعنیون والشركات والتعاونیات التي تمارس نشاطا صناعیا أو تجاریا أو  - 

 30000000( حرفیا أو مهنة غیر تجاریة، الذین لا یتجاوز رقم أعمالهم السنویة ثلاثین ملیون دینار 

 ).دج

الصندوق " دعم  المستثمرین الذین یمارسون أنشطة أو ینجزون مشاریع، والمؤهلون للاستفادة من - 

 .2"الصندوق الوطني للتأمین على البطالة " أو " الوطني لدعم تشغیل الشباب 

  :ویحدد معدل الضریبة الجزائیة الوحیدة كما یلي

 .بالنسبة لأنشطة الإنتاج وبیع السلع 5% - 

 .بالنسبة للأنشطة الأخرى 12% - 

  :كما یوزع ناتج الضریبة الجزائیة الوحیدة كما یلي

 .%49الدولة میزانیة  - 

 .%0.5غرف التجارة والصناعة  - 

 .%0.01الغرفة الوطنیة للصناعة التقلیدیة  - 

 .%0.24غرفة الصناعة التقلیدیة والمهن  - 

 .%5أما الولایة  %40.25البلدیات  - 

 3.%5الصندوق المشترك للجماعات المحلیة  - 

                                                           
  .2017مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  282المادة   1
  .2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  1مكرر 282المادة   2
  .2017من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة : 5ومكرر  4 مكرر 282المادة   3
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  عدلات الضریبة على أرباح الشركاتم): 12(الجدول رقم 

  المعدل المطبق  الخاضع للاقتطاع الضریبي الربح أو الدخل

  %19  الأنشطة المنتجة للسلع - 

  %23  الأنشطة المنتجة لمواد البناء والأشغال العمومیة والأنشطة السیاحیة والحمامات - 

  %26  الأنشطة الأخرى الممارسة في نفس الوقت - 

  %10  عوائد الدین والودائع والكفالات - 

  %40  الناتجة عن سندات الصنادیق غیر الاسمیة لحاملها المداخیل - 

المبالغ التي تقبضها المؤسسات الأجنبیة التي لیست لها منشآت مهنیة دائمة في الجزائر في  - 

 .إطار صفقات تأدیة الخدمات

المدفوعة للمخترعین المقیمین في الخارج، إما بموجب امتیاز أو رخصة استقلال أو  الحواصل - 

  .التنازل عن علامة الصنع

  

24%  

  %20  المبالغ المحصلة من قبل المؤسسات في إطار عقد تسییر - 

المبالغ التي تقبضها شركات النقل البحري الأجنبیة إذا كانت بلدانها الأصلیة تفرض  - 

  .ت جزائریة للنقل البحريالضریبة على مؤسسا

10%  

 .2017 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 150المادة : المصدر
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  طور الإیرادات العامة في الجزائرتحلیل ت: ثالثا

 :تحلیل تطور الإیرادات الجبائیة  - 1

  :الجدول التالي یمثل مسامة الجبایة العادیة في إیرادات الموازنة

  ):2016 -2000(تطور الجبایة العادیة خلال الفترة ): 13(رقم الجدول 

  ملیار دج: الوحدة

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

 الإیرادات

  العامة

1578.19  1505.5  16032  1966.6  2229.7  3081.7  3582.3  3688.5  5676.0  

  8954  766.7  720.0  640.4  580.4  519.9  482.9  398.2  349.5  العادیة الجبایة

 نسبة

  المساهمة

22,14  26,45  30,12  26,44  26,03  20,78  20,10  20,79  15,77  

 

2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  

3676.0  4392.9  5790.1  6411.3  59406  5719.0  51031  50422  

1146.6  1298.0  1527.1  1908.6  2031.0  2091.4  2354.7  2422.9  

31,19  29,55  26,37  29,77  34,19  36,57  46,14  48,05  

Source : Banque D’Algérie. Rapport annuel de la Banque d’Algérie. 

 -2000(من خلال الجدول نلاحظ أن إیرادات الجبایة العادیة في ارتفاع مستمر خلال الفترة من 

الإیرادات العامة ب ملیار دینار بنسبة مساهمة في  349,5ب  2000حیث قدرت سنة ) 2016

ملیار دینار وسجلت مساهمتها في الإیرادات العامة  2422,9فقد قدرت ب  2016أما سنة  22,14%

، إلا أن نسبة هذه الإیرادات من إجمالي %48,05أعلى نسبة لها خلال السنوات السابقة قدرت ب 

الضریبي في الأساس والذي یمیز  الإیرادات العامة غیر مستقرة ومتذبذبة، وهذا بسبب عدم استقرار النظام

 %22,14القاعدة الأساسیة للجبایة العادیة، فقد سجلت نسبة الجبایة العادیة من إجمالي الإیرادات العامة 

 %15,7ثم انخفضت مرة أخرى إلى  %30,12قدرت ب  2002وشهدت ارتفاعا ملحوظا في  2000سنة 

. على التوالي 2016و  2015في  %48,05و  %46,14ثم شهدت مرة ثانیة ارتفاعا إلى  2008في 

وجاء هذا التحسن في نسب الإیرادات الجبائیة العادیة بفضل العدید من برامج التصحیح المطبقة من طرف 

 .السلطات واتخاذ التدابیر الرامیة إلى تقویة النظام الضریبي
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 تحلیل مساهمة الجبائیة البترولیة في إیرادات الموازنة - 2

  ).2016 – 2000(تطور الجبایة البترولیة خلال الفترة  ):14(الجدول رقم 

  ملیار دج: الوحدة               

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

 الإیرادات

  العامة

1578,19  1505,5  1603,2  1966,9  2229,7  3081,7  3582,3  3688,5  5676,0  

 الجبایة

  البترولیة

1213,2  1001,4  1007,9  1350,0  1570,7  2352,7  2799,0  2796,8  4088,6  

 نسبة

  المساهمة

76,87  66,52  62,87  68,65  70,44  76,34  78,13  75,82  72,03  

 

2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  

3676,0  4392,9  5790,1  6411,3  59406  5719,0  5131  50422  

2412,7  2905,0  3979,7  4184,0  3678,1  3388,3  2373,5  1781,1  

65,63  66,13  68,73  65,26  61,91  59,25  64,51  35,32  

Source : Banque D’Algérie. Rapport annuel de la Banque d’Algérie : 2000 – 2016. 

إلى غایة  2000من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن الجبایة البترولیة في ارتفاع مستمر من سنة 

ملیار دینار، بنسبة مساهمة في الإیرادات  1213,2بحوالي  2000حیث قدرت في سنة  2008سنة 

وهذا راجع  %72,03ملیار دینار أي بنسبة قدرها  4088,6إلى  2008لتصل سنة  %76,87العامة بــ 

في هذه الفترة ونظرا لعدم استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمیة أدى إلى لى ارتفاع أسعار البترول إ

تذبذبا في إیرادات الجبایة  2016إلى  2009حدوث تغییر في الجبایة البترولیة فلقد عرفت الفترة من 

بنسبة  2009دینار سنة ملیار  2412,7البترولیة ونسب مساهمتها في الإیرادات العامة قدرت بـــ 

ملیار دینار بنسبة مساهمة قدرها  4181,0أین قدرت بــ  2012وشهدت ارتفاع إلى غایة  65,63%

وهذا بسبب ارتفاع إیرادات الجبایة العادیة وتأثیر الأزمة المالیة العالمیة على الصادرات البترولیة  65,26%

ملیار دینار إلى حوالي  3678,1درت بــ ق 2016إلى غایة  2013لتشهد انخفاض مستمر وكبیر من 

وهذا راجع  2016سنة  %35,32و  2013في سنة  %61,91ملیار دینار على التوالي بنسبة  1781,1

 .إلى تقلب أسعار النفط
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  یاسة الموازنة العامة في الجزائرس: المطلب الثالث

  تعریف الموازنة العامة: أولا

تعرف الموازنة العامة على  1984جویلیة  27المؤرخ في 84/17من القانون  6حسب نص المادة 

المیزانیة التي تتشكل من الإیرادات والنفقات النهائیة للدولة، والمحددة سنویا بموجب قانون المالیة "أنها 

  ".والموزعة وفق الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها

لتغطیة نفقة خاصة، وهذا یعني أن  كما ینص هذا القانون على أنه لا یمكن تخصیص أي إیراد

  .1إیرادات الدولة تستعمل لتغطیة نفقات الموازنة العامة بدون تمییز

  :إعداد الموازنة العامة في الجزائر: ثانیا

إعداد الموازنة العامة في الجزائر على أساس القواعد الفنیة التقلیدیة والتي یمكن حصرها فیما  یتم

  .مبدأ السنویة، مبدأ الوحدة، مبدأ الشمولیة، مبدأ التخصیص ومبدأ التوازن: یلي

حیث تتولى الحكومة مهمة تحضیر الموازنة العامة من حیث الإیرادات والنفقات وهي التي تتحمل 

  :وهذا لعدة أسباب أهمهایة تحضیر المیزانیة مسؤول

هي القادرة على تقدیر الإیرادات العامة والنفقات العامة من المجالس البرلمانیة التي قد تسعى  - 

للمبالغة في النفقات العامة وهذا لإرضاء الناخبین، ویتولى وزیر المالیة الدور الرئیسي في تحضیر 

على میزانیة كل قطاع أو وزارة، وعند الاختلاف في الرأي یعرض  المیزانیة إذ یتفق مع باقي الوزراء

 .هذا الاختلاف على رئیس الجمهوریة

یبدأ تحضیر الموازنة العامة بتوجیه تعلیمة إلى الوزراء من طرف وزیر المالیة من أجل تقدیم 

رادات العامة والنفقات مقترحاتهم عن النفقات العامة اللازمة لوزاراتهم، وبعد تجمیع الأرقام الخاصة بالإی

العامة المقترحة من كل وزارة یراجع الوزیر المسؤول هذه المقترحات ثم مراجعة الإیرادات العامة وفقا 

فكلما كان تحضیر المیزانیة أقرب إلى بدایة السنة المالیة الجدیدة كلما كان . لتقدیرات المعدة في هذا الشأن

أهم العناصر التي تساعد على دقة التقدیر هي الاستعانة بأرقام  ومن. التقدیر المذكور أقرب إلى الحقیقة

   .2الموازنة والحسابات الختامیة التي یتم على أساسها تقدیر میزانیة الإیرادات ثم میزانیة النفقات العامة

 

                                                           
  .المتعلق بقوانین المالیة 07/07/1984المؤرخ في  84/17من القانون  08، 06المادة   1
، )2004 - 1994(دراسة حالة الجزائر  -دور السیاسة المالیة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشرعبد الباسط بوزیان،   2

  . 197, 196،ص ص2007ذكرة ماجستیر، الجزائر، م
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  تحلیل تطور الموازنة العامة: ثالثا

 .2016 – 2000لفترة تطور رصید الموازنة العامة في الجزائر خلال ا): 15(الجدول رقم 

  ملیار دج: الوحدة                                                                                   

  رصید الموازنة  النفقات العامة  الإیرادات العامة  السنوات

2000  1575,19  1178,1  400,0  

2001  1505,5  1321,0  184,5  

2002  1603,2  1550,6  52,6  

2003  1966,6  1690,2  284,2  

2004  2229,7  1891,8  337,9  

2005  3081,7  2052  1030,6  

2006  3639,8  2453  1186,8  

2007  3688,5  3092,7  595,8  

2008  5190,5  4191  999,5  

2009  3676,0  4214,4  570,3 -  

2010  4392,9  4466,9  740 -  

2011  5790,1  5853,6  63,5-  

2012  6411,3  7058,1  758,6 -  

2013  5940,6  6024,1  66,6-  

2014  5719,0  6980,2  1257,3 -  

2015  5103,1  7656,3  2553,2 -  

2016  5042,2  7383,6  2341,4 -  

 .من إعداد الطالبتین بالاعتماد على تقاریر بنك الجزائر: رالمصد
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  2016 – 2000منحنى تطور رصید الموازنة العامة في الجزائر خلال الفترة : 5الشكل رقم 

  

  .إعداد الطالبتین بالاعتماد على بنك الجزائر :المصدر

 2008إلى  2000من خلال الجدول والشكل أعلاه نلاحظ أن رصید الموازنة موجب خلال السنوات 

وهذا راجع إلى ارتفاع الإیرادات العامة عن النفقات العامة كون الاقتصاد الجزائري یعتمد  بشكل كبیر على 

إلى  2009أدى إلى ارتفاع الإیرادات البترولیة إلا أنه حقق عجز خلال السنوات  قطاع المحروقات وهذا ما

الطلب العالمي على  العالمیة واستمرا انهیار أسعار البترول وانخفاض وذلك بسبب الأزمة المالیة 2016

  .الصادرات النفطیة

  واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر: المبحث الثاني

الاستثماري مجموعة من القوانین والسیاسات والمؤسسات الاقتصادیة والسیاسة التي یقصد بالمناخ 

تؤثر في ثقة المستثمر وتقنعه بتوجیه استثماره إلى بلد دون آخر، ومن هذا الجانب سعت الجزائر إلى 

ي تحقیق بیئة سیاسیة وتشریعیة واقتصادیة لتوفیر مناخ استثماري ملائم لاستقطاب الاستثمار الأجنب

  .المباشر

  مناخ الاستثمار في الجزائر: لأولالمطلب ا

لمعرفة المناخ الاستثماري في الجزائر لابد من دراسة الأوضاع العامة في البلاد من مختلف الجوانب 

 :الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة كما یلي
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  البیئة الاقتصادیة: أولا

مشاكل كبیرة جراء انخفاض أسعار البترول وتجلى ذلك في  1986لقد عرف الاقتصاد الجزائري سنة 

نتیجة تراجع إیرادات الصادرات وفي الجبایة البترولیة وعجز المیزانیة وتراجع احتیاطي الصرف، وكان من 

لخارجیة منسوبا إلى اعتماد الدولة على القروض الأجنبیة الذي ترتب عنه ارتفاع في مؤشر المدیونیة ا

تحسنت المؤشرات الاقتصادیة الكلیة وذلك نتیجة تطبیق   1995الناتج الداخلي الخام وابتداء من سنة 

برنامج التصحیح الهیكلي حیث اتخذت الجزائر مجموعة من التدابیر والإجراءات في إطار الإصلاح 

  :الاقتصادي أهم هذه الإجراءات

 .تحریر التجارة الخارجیة - 

 .النظام المصرفي إصلاح - 

  .1تحریر الأسعار ورفع الدعم - 

  البیئة التشریعیة والسیاسیة: نیاثا

بقوة التشریعات والقوانین والنظم المنظمة، ومستوى المساءلة الدیمقراطیة واستقرار الحكومة  وتتعلق

والدعم الشعبي، كما تمتد لتشمل الاستقرار والأمان الداخلي للمجتمع واستقرار الحدود الدولیة مع دول 

  .الجوار وجودة العلاقات

  البیئة الاجتماعیة: ثالثا

وي ومعدلات التشغیل والبطالة، ومستوى والفقر ودرجة التعلیم ومدى وتشمل متوسط دخل الفرد السن

سرعة وبساطة إجراءات التعامل وغیرها من العوامل التي تؤثر بشكل كبیر في جذب الاستثمار الأجنبي 

  .2المباشر

  تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر: المطلب الثاني

  ).2016 – 2000(المباشر الوارد إلى الجزائر خلال الفترة تطور تدفق الاستثمار الأجنبي : أولا

 الاستثمارفي الجزائر العدید من التطورات لذا سنتطرق لعرض حصیلة تطور  الاستثمارشهد مناخ      

  .الدراسةالأجنبي المباشر خلال فترة 

                                                           
  .201-199عبد الباسط بوزیان، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
، المجلة الجزائر للتنمیة الاقتصادیة 2010 – 2000واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر خلال الفترة فریدة معارفي،   2

  .106، ص 2015، 3العدد
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-2000(خلال الفترة تطور حجم الاستثمارات الأجنبیة المباشرة الواردة إلى الجزائر ): 16(الجدول رقم 

  جملیار د: الوحدة                                                                           )2016

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2001  2001  2000  السنوات

حجم 

  النفقات

438  1196  1065  634  882  1081  1795  1662  2646  

  

2009  2010  2011  202  2013  2014  2015  2016  

2761  2291  2571  1.50  1.68  1.51  584 -  1,546  

 -121، ص 2005المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، مناخ الاستثمار في الدول العربیة  :رالمصد

  .15ص  -2017

إلى  2000تطور حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر خلال الفترة من ): 06(رقم  الشكل

2016.  

  

  .الطالبتین بالاعتماد على معطیات الجدول إعدادمن  :المصدر 

من خلال الجدول والمنحنى البیاني نلاحظ أن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر في ارتفاع      

، 2011سنة  2571ملیار دینار و  428بـــ  2000حیث قدر سنة  2011إلى  2000مستمر من سنة 

تفاع ملحوظ في حیث سجلت ار  2001وهذا الارتفاع راجع لاهتمام الجزائر بالاستثمارات الأجنبیة بدأ من 

ملیون  1065المقدر بــ  2002ملیار دج، وكذلك التدفق المحقق عام  1196حجم الاستثمارات حیث بلغ 

ملیار  634إلى  2003دولار من بیع رخصة الهاتف النقال لشركة أوراسكوم المصریة، ولینخفض عام 
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للشركة الوطنیة للاتصالات  ملیار دینار بفضل بیع الرخصة الثالثة 882بقیمة  2004دینار ثم ارتفع 

  .الكویتیة

ملیار  1662ملیار دینار ثم تراجع إلى  1795ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي إلى  2006وفي عام 

  .ملیار دینار 2571بقیمة  2011لیرتفع عام . دینار وهذا راجع للأزمة المالیة العالمیة

كبیرا في السنوات الأخیرة من  هدت انخفاضاالمباشر إلى الجزائر شإلا أن تدفقات الاستثمار الأجنبي 

ملیار دینار على التوالي وهذا راجع إلى انخفاض  1,546ملیار دینار و  150بقیمة  2016إلى  2012

  .أسعار البترول التي أثرت على تدفق الاستثمارات الأجنبیة المباشرة الواردة إلى الجزائر

  لجزائرتموقع الاستثمار الأجنبي المباشر في ا: ثانیا

  :التوزیع القطاعي للاستثمارات الأجنبیة المباشرة - 1

تتوزع الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في الجزائر على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، حیث یحتل 

  :قطاع النقل والبناء والصناعة الصدارة في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبیة والجدول التالي یوضح ذلك

-2002(لقطاعات خلال الفترة توزیع الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر حسب ا): 17(الجدول رقم 

2016(  

ملیار دج: الوحدة  

  المبلغ  %النسبة  عدد المشاریع  قطاع النشاط

  222790  2,06  1316  الزراعة

  1310896  17,85  11389  البناء

  7411469  17,64  11256  الصناعة

  171948  1,47  935  الصحة

  1095948  48,74  31097  النقل

  974396  1,6  1018  السیاحة

  1196895  10,64  6786  الخدمات

  10914  0,00  2  التجارة

  432578  0,01  5  الاتصالات

  12800834  100  63804  المجموع

  .الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار: المصدر
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مشروع وموزعة على  63804خلال الجدول نلاحظ أن المشاریع الأجنبیة في الجزائر تقدر ب  من

  :مختلف القطاعات

، %17,85مشروع أي بنسبة  11389مشروع بالنسبة لقطاع النقل ثم یلیه قطاع البناء ب  31097

مشروع بنسبة  6786ثم قطاع الخدمات ب  %17,64مشروع بنسبة  11256وثم قطاع الصناعة ب 

حیث احتلت هذه المشاریع الصدارة وذلك بسبب ارتفاع مردودیتها بالنسبة للشركات الأجنبیة، أما  10,64%

 935ثم یلیه قطاع الصحة ب  %2,06مشروع بنسبة  1316فیما یخص قطاع الزراعة فخصص له 

تصالات لم یحظى بالاستثمارات الأجنبیة بالرغم من ، أما بالنسبة قطاع التجارة والا%1,47مشروع بنسبة 

  .أهمیتها

 ):2016 - 2002(التوزیع الجغرافي للاستثمار المباشر الوارد إلى الجزائر خلال الفترة   - 2

تعددت الدول المستثمرة في الجزائر سواء كانت أجنبیة أو عربیة والجدول التالي یوضح أهم  لقد

  .2016 – 2002المناطق المستثمرة في الجزائر لسنة 

  ون دجملی: الوحدة  )2016 - 2002(أهم الدول المستثمرة في الجزائر خلال الفترة ): 18(الجدول رقم 

  مناطق الشغل  القیم بملیون دج  عدد المشاریع  المناطق

  71010  955161  437  أوروبا

  42649  677209  313  الاتحاد الأوروبي

  10567  163102  98  آسیا

  3755  68163  19  أمریكا

  30199  997528  236  الدول العربیة

  209  5686  5  إفریقیا

  264  2974  1  أسترالیا

  3521  24085  26  دول اخرى

  119525  2216699  822  المجموع

  .الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار: المصدر

من خلال الجدول نلاحظ تعدد مصادر المشروعات الاستثماریة في الجزائر حیث تحتل الصدارة 

مشروع  313ملیون دج، ثم یلیه الاتحاد الأوروبي بــ  955161مشروع بقیمة  437أوربا بـت 

ملیون دج، ثم تأتي كل من  99752بقیمة  امشروع 236أما الدول العربیة ملیون دج، 677209بقیمة
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 امشروع 26ملیون دینار و  163102

 املیون دج، على التوالي لتحتل كل من إفریقیا وأسترالی

حظیت  املیون دج، وأسترالی 5686

  :هناك مشاریع خاصة ومشاریع عامة وأخرى مختلطة وهذا ما یوضحه الجدول الموالي

 2002(ات الأجنبیة المصرح بها حسب القطاع القانوني خلال الفترة 

  %  مناصب الشغل %النسبة 

56,95  963922  84,67  

33,74  126039  11,07  

  48454  4,26  

  1138412  100  

  ).2016 - 2002(توزیع الاستثمارات الأجنبیة حسب القطاع القانوني في الجزائر 

  

توزیع الاستثمارات الأجنبیة حسب القطاع القانوني في 

جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر  علىالسیاسة المالیة أثر       

      

82 

163102بقیمة  امشروع 198سیا وأمریكا وشركات متعددة الجنسیات بـــ 

ملیون دج، على التوالي لتحتل كل من إفریقیا وأسترالی 68163بقیمة  امشروع

5686المرتبة الأخیرة حیث تحصلت إفریقیا على خمسة مشاریع بقیمة 

  .ملیون دج 2974

  :التوزیع حسب القطاع القانوني

هناك مشاریع خاصة ومشاریع عامة وأخرى مختلطة وهذا ما یوضحه الجدول الموالي

ات الأجنبیة المصرح بها حسب القطاع القانوني خلال الفترة توزیع الاستثمار 

النسبة   القیمة بملیون دج % النسبة  عدد المشاریع

62520  97,99  7290151  56,95

1177  1,84  4319545  33,74

  0,17  1191137  9,31  

63804  100  12800834  100  

  .الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمارات مرجع سبق ذكره

توزیع الاستثمارات الأجنبیة حسب القطاع القانوني في الجزائر 

  .علي معطیات الجدول بالاعتماد من إعداد الطالبتین

62520

1177 107

توزیع الاستثمارات الأجنبیة حسب القطاع القانوني في 
).2016 - 2002(الجزائر 

      لث           الفصل الثا

   

سیا وأمریكا وشركات متعددة الجنسیات بـــ آ

مشروع 19و 24085بقیمة 

المرتبة الأخیرة حیث تحصلت إفریقیا على خمسة مشاریع بقیمة 

2974بمشروع واحد بقیمة 

التوزیع حسب القطاع القانوني  - 3

هناك مشاریع خاصة ومشاریع عامة وأخرى مختلطة وهذا ما یوضحه الجدول الموالي

توزیع الاستثمار  ):19(الجدول رقم 

- 2016.(  

عدد المشاریع  الحالة القانونیة

62520  الخاص

1177  العمومي

  107  المختلط

63804  المجموع

الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمارات مرجع سبق ذكره: المصدر

توزیع الاستثمارات الأجنبیة حسب القطاع القانوني في الجزائر ): 07(الشكل رقم 

من إعداد الطالبتین :المصدر  

توزیع الاستثمارات الأجنبیة حسب القطاع القانوني في 

الخاص

العمومي

المختلط
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من خلال الشكل والجدول نلاحظ أن المشاریع الاستثماریة التي صرحت بها الوكالة الوطنیة لتطویر 

ملیون دج، بنسبة  290151مشروع استثماري تابع للقطاع الخاص بقیمة  62520الاستثمار یوجد 

ملیون  4319545لقطاع العمومي بقیمة مشروع تابع ل 1177من إجمالي المشاریع بینما یوجد  56,95%

ملیون دج، بنسبة  1191137مشروع استثماري مختلط بقیمة  107، كما یوجد  %33,74دج، بنسبة 

  .من إجمالي المشاریع الاستثماریة 9,31%

  ثمار الأجنبي المباشر في الجزائرمعوقات الاست: المطلب الثالث

عدة عراقیل وهذا ما یؤثر على التنمیة من إن الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر یعاني 

  :الاقتصادیة في جمیع المجالات وتتمثل هذه المعوقات في

  المعوقات المالیة: أولا

مالك ساري عبد لا یزال النظام المصرفي الجزائري دون المستوى المطلوب حیث یرى الخبیر الدولي 

م البنكي الجزائري لا یزال ضعیفا بالنظر إلى حجم الاقتصاد الذي تطمح إلیه البلاد ویرجع هذا أن النظا

الضعف إلى مجموعة من الأسباب كنقص الخبرة المهنیة لدى المشرفین وكذلك البیروقراطیة وفي تقریر 

  :لهیئة الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة نجد

 .بة، عملیة قد تأخذ وقتا على الأقل شهرانقل صك بنكي من بنك لآخر في نفس المرت - 

 .وجود أخطاء في الحسابات - 

 .شهر 12یستغرق الحصول على إجابة لبنك معین من مجلس النقد والقرض وقتا طویلا قد یصل إلى  - 

 :ومن العراقیل التي یتمیز بها النظام المصرفي الجزائري

 .ارتفاع نسبة المخاطر لدى البنوك - 

 .البنك المركزي في مجال تحویل الأرباح إلى الخارجنقص الضمانات من طرف  - 

 .رداءة السوق المالي بسبب ضعف أداء بورصة الجزائر - 

 .1ضعف الهیاكل القاعدیة ورداءة نظام المعلومات البنكیة - 

  :العوائق القانونیة: ثانیا

والمتمثلة في عدم وضوح النصوص القانونیة والتشریعیة الخاصة بالاستثمار وغیاب اللوائح التفسیریة 

والتنفیذیة التي تفصل في مضمونها، وكذلك عدم مسایرة التطورات الحاصلة في التشریعات الاستثماریة مع 

                                                           
، أطروحة )2010 -  2000(المباشر في الجزائر  الأجنبيفعالیة السیاسیة المالیة في ترشید الاستثمار محمد إبراهیم مادي،   1

  .148،147، ص ص2013مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، 
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به جمود في مجال الإصلاح تشریعات القطاعات الأخرى لاسیما العدد من القطاعات التي لا تزال تعاني ش

  . 1على غرار المنظومة المصرفیة وحتى بعض القطاعات الصناعیة

  :العوائق الاقتصادیة والإداریة: ثالثا

  :وفیما یلي سنعرض أهم العوائق التي سادت أو تسود الاقتصاد الجزائري وتتمثل فیما یلي

 :عدم الاستقرار الاقتصادي - 1

من مظاهر عدم الاستقرار الاقتصادي اختلال التوازنات الداخلیة والخارجیة والركود والانكماش 

والتضخم المرتفع وتذبذب سعر صرف العملة النحلیة وقد عرف الاقتصاد الجزائري منذ انهیار أسعار 

جنبیة إلى الداخل البترول منتصف ثمانینات القرن العشرین اختلالات داخلیة تعیق انتقال رؤوس الأموال الأ

في شكل استثمارات مباشرة واختلالات خارجیة تؤثر في وضعیة میزان المدفوعات وأسعار صرف العملة 

 .2الوطنیة مقارنة بإجمالي الإیرادات من العملة الصعبة

 :العوائق الإداریة -2

  .بیروقراطیة وتداخل الصلاحیاتلثقل وتعقید النظام الإداري من حیث انتشار ا - 

لفساد المتمثلة في الرشوة والوساطة والمحسوبیة والتعصب رغم الجهود المبذولة لمحاربها اانتشار  - 

حول الرشوة في  2015حیث صنفت منظمة الشفافیة الدولیة الجزائر في تقریرها السنوي لسنة 

فاعتبر أن عائق  2012 - 2011دولة، أما تقریر التنافسیة لسنة  159من مجموع  97المرتبة 

فیما یضعها في مصف الدول التي تسود فیها مظاهر  %16في المرتبة الثالثة بنسبة  الفساد یأتي

 .3الرشوة بشكل كبیر بالرغم من توقیع الجزائر على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة

  

  

  

                                                           
  .5كریمة قویدري، مرجع سبق ذكره، ص   1
، رسالة دكتوراه في )2005 -  1996(جنبي المباشر وآثاره على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة الاستثمار الأعبد الكریم بعداش،   2

  .180 – 177،ص  ص 2008العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر، 
اسة تحلیلیة ، در دور الاستثمار الأجنبي المباشر في دعم النمو الاقتصادي بالدول النامیة مع الإشارة إلى حالة الجزائرخیرة خیالي،   3

  .117, 116،ص ص2016عة قاصدي مرباح، ورقلة، كرة ماجستیر، جامذ،م2012 – 2000لفترة 
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مباشر في الجزائر خلال أثر السیاسة المالیة على الاستثمار الأجنبي ال: المبحث الثالث

  ).2016-2000(الفترة 

السیاسة المالیة من أهم العوامل المؤثرة على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر وذلك من 

خلال الحواجز المقدمة للمستثمر الأجنبي إضافة إلى الإنفاق العام الذي یؤثر على المناخ الاستثماري، 

  .وبالتالي یؤثر على الاستثمار الأجنبي المباشر

  :السیاسة الضریبیة والاستثمار الأجنبي المباشر: المطلب الأول

  :لتوضیح العلاقة بین الضریبة والاستثمار یمكن توضیحها كما یلي

  :العلاقة بین الضریبة والاستثمار: أولا

أن كل زیادة في معدات الضغط الضریبي، إذ یشیر إلى أن ارتفاع معدل الضریبة  لقد اعتبر  لافر

یتمخض عنه ارتفاع الحصیلة الضریبیة إلى أن تصل إلى نقطة معینة یؤدي بعدها إلى ارتفاع معدل 

الضریبة إلى انخفاض الحصیلة الضریبیة وبذلك نستطیع أن نقول أن المستثمر كممول ضریبي ینظر إلى 

بشكل كبیر من الثروة المحققة من طرف المستثمر ستذهب إلى الدول فیما یترك له جزء قلیل  الضریبة

لیتصرف فیه، هذا ما یدفعنا إلى القول أن التحفیز الضریبي سیلعب دورا هاما في التأثیر على القرار 

  .1الاستثماري

  :الاستثنائيالحوافز الضریبیة المقدمة للمستثمر الأجنبي حسب النظام العام و : ثانیا

والمتعلق  2001أوت  20المؤرخ في  01/03من الأمر رقم  10و  09بالرجوع إلى المادتین 

بتطویر الاستثمارات، منح المشرع نوعین من المزایا مزایا متعلقة حسب النظام العام حیث استفاد من حوافز 

  :م الاستثنائي، وذلك كما یليضریبیة وشبه ضریبیة وجمركیة، واستفاد من مزایا وإعفاءات خاصة في النظا

 : النظام العام للحوافز  - أ

  :یمكن أن یستفید المستثمر من الامتیازات التالیة

 .تطبیق النسبة المنخفضة في مجال الحقوق الجمركیة، والتي تدخل مباشرة في إنجاز المشروع - 

 .الإعفاء من الضریبة على القیمة المضافة فیما یخص السلع والخدمات - 

                                                           
، 06، مجلة اقتصادیة شمال افریقیا، العدد أثر الحوافز الضریبیة وسبل تفعیلها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشرمحمد طالبي،   1

  .320، ص 2008الجزائر، 
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الإعفاء من رسم نقل الملكیة فیما یخص المقتنیات العقاریة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار  - 

 .1الأجنبي

  :نظام الاستثناءات  -  ب

یتم منح الاستثمارات في نظام الاستثناءات على أساس مرحلتین مرحلة بدء الإنجاز للاستثمار 

  :ومرحلة الانطلاق في الاستغلال وهو موضح كما یلي

 تستفید الاستثمارات المعنیة من: في مرحلة بدء الإنجاز للاستثمار: 

 .الإعفاء من دفع حقوق الملكیة فیما یخص المقتنیات العقاریة - 

فیما یخص السلع المستوردة التي تدخل والزیادات  %0,2تطبیق حق ثابت في مجال التسجیل بنسبة  - 

 .في رأس المال

فیما یخص السلع المستوردة التي تدخل في إنجاز  تخفیض النسبة في مجال الحقوق الجمركیة - 

 .المشروع

 بعد معاینة انطلاق الاستغلال تمنح المزایا التالیة: في مرحلة انطلاق الاستغلال: 

 .سنوات من النشاط الفعلي للضریبة على أرباح الشركات والدخل الإجمالي 10الإعفاء لمدة  - 

ناء من الرسم العقاري على الملكیات العقاریة التي سنوات ابتداء من تاریخ الاقت 10الإعفاء بمدة  - 

 .تدخل في إطار الاستثمار

 .2منح مزایا إضافیة من شأنها أن تحسن أو تسهل الاستثمار، مثل تأجیل العجز وآجال الاستهلاك - 

 .العام في الجزائر  على الاستثمار الأجنبي المباشر الإنفاقأثر سیاسة : المطلب الثاني

على  لكن سنركز على أثر النفقات العامةالسیاسة المالیة إلي الإنفاق العام و الضرائب و  تنقسم         

هذا لتوفر الإحصائیات اللازمة للدراسة، و سنهمل تحلیل اثر الضرائب على الاستثمار الأجنبي المباشر و 

  :الاستثمار للأسباب التالیة

  .لات الضریبةتغیر معد ندرة الإحصائیات المرتبطة بحجم الحوافز الضریبیة، و- 

صعوبة إدراج بعض المتغیرات النوعیة كالتنسیق الضریبي وتحسن الإدارة الضریبیة التي یتأثر بها أیضا  - 

  :ستكون الدراسة على النحو التاليو الاستثمار الأجنبي المباشر

                                                           
، مجلة الدراسات المالیة والمحاسبة الإداریة، الحوافز الضریبیة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائردور زبیر عیاش،   1

  171، ص 2015، الجزائر، 04العدد 
  .322، 321محمد طالي، مرجع سبق ذكره، ص ص   2
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  .تحلیل تطور النفقات العامة واستثمار الأجنبي المباشر: أولا

( تطور النفقات العامة والاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة تحلیل ):20(الجدول رقم

2000- 2016(  

  ملیار دج: الوحدة

  الاستثمار الأجنبي  النفقات العامة  السنوات

من الناتج %  القیمة

  المحلي الاجمالي

من الناتج %  القیمة

  المحلي الاجمالي

2000  1178.1  29  438  0,51  

2001  1321.0  35  1196  2,01  

2002  1550.6  34  1065  1,87  

2003  1690.2  30  634  0,93  

2004  1891.8  27  882  1,03  

2005  2052.0  30  1081  1,05  

2006  2428.5  34  1795  1,53  

2007  3092.7  38  1662  1,24  

2008  4191.0  42  2646  1,52  

2009  4246.3  41  2761  1,96  

2010  4466.9  39,6  2291  1,43  

2011  5853.6  43,5  2571  0,80  

2012  7058.1  49,5  1500  0,72  

2013  6024.1  39,9  1680  0,80  

2014  6980.2  41,6  1510  0,71  

2015  7656.3  44,4   -584   -0,34  

2016  7383.6  43,4  1546  0,93  

، 2016بنك الجزائر والمنظمة العربیة لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات  ىمن إعداد الطالبتین بالاعتماد عل  :المصدر

 .196محمد إبراهیم مادي ، مرجع سبق ذكره، ص ،   98ص 
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تطور نسبة الإنفاق العام والاستثمار الأجنبي المباشر الناتج المحلي الإجمالي خلال ): 08(الشكل رقم 

  )2016 -2000( الفترة 

  الوحدة ملیار دج                                                                                 

  

  بالاعتماد على معطیات الجدول من إعداد الطالبتین: المصدر 

 1178.1امة في الجزائر من من خلال الجدول والشكل أعلاه نلاحظ ارتفاعا كبیرا في النفقات الع

بنسبة  2012ملیار دج سنة    7058.1إلى 2000من الناتج المحلي الإجمالي سنة % 29سبة  ملیار دج ب

من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا بسبب ارتفاع مداخیل الدولة جراء ارتفاع أسعار البترول فكان  %  43,5

ادي، مما من أولویات الدولة إتباع سیاسة توسعیة وترشید الإنفاق العام من أجل النهوض بالنشاط الاقتص

ملیار دج بنسبة  438بـ  2000أدى إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حیث قدر سنة 

من الناتج % 1,96بنسبة  2009نسبة له سنة  ىمن الناتج المحلي الإجمالي حیث بلغ أعل% 0,51

لتنمیة الاقتصادیة التي المحلي الإجمالي وهذا راجع إلى الزیادة في النفقات العامة والمتمثلة في برامج ا

  .قامت بها الجزائر

ملیار  6024.1تدبدبا في النفقات العامة حیث قدرت  2016 ىإل 2013شهدت السنوات الأخیرة من 

من الناتج المحلي % 43,4ملیار دج بنسبة  7383.6من الناتج المحلي الإجمالي و% 39,9دج وبنسبة 

من الناتج المحلي % 44,4ملیار دج بنسبة  7656.3 بـ 2015الإجمالي حیث قدرت أعلى نسبة له سنة 

 ىالإجمالي رغم إتباع الجزائر برنامج التنمیة الخماسي الذي خصصته لتحسین التنمیة البشریة وهذا ما أد
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ملیار دج بنسبة  2761بقیمة  2016إلى  2009المباشر من سنة  الأجنبيالاستثمار  تذفق انخفاض ىإل

من الناتج المحلي الإجمالي، % 0,93ملیار دج بنسبة  1546جمالي وبقیمة من الناتج المحلي الإ% 1,96

من الناتج الملي الإجمالي % -0,34ملیار دج بنسبة  - 854بقیمة  2015حیث شهد  انخفاضا كبیرا سنة 

إتباع الدولة مخطط جدید للنهوض بالتنمیة المحلیة البشریة جراء انخفاض أسعار البترول  ىوهذا راجع إل

من أصول أسهم % 51التي تعني امتلاك الشریك الجزائري عمومي أو خاص نسبة  51/49القاعدة  وفرض

الاستثمار الإجمالي والذي یعتبر إلزاما للشركاء الأجانب بإقامة استثمار محلي بالتعاون مع  شركاء محلیین 

  .مما أدى إلى انخفاض  تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر

  ور نفقات التسییر والاستثمار الأجنبي المباشرتط: ثانیا

  تحلیل تطور نفقات التسییر واستثمار الأجنبي المباشر خلال ):  21(الجدول رقم 

  )2016-2000( الفترة        

  الوحدة ملیار دج

  الاستثمار الأجنبي المباشر  نفقات التسییر  السنوات

  الإجماليمن الناتج المحلي %  القیمة  الإجماليمن الناتج المحلي %  القیمة

2000  856.2  0,20  438  0,51  

2001  963.6  0,23  1196  2,01  

2002  1097.7  0,24  1065  1,87  

2003  1173.8  0,22  634  0,93  

2004  1241.8  0,20  882  1,03  

2005  1255.2  0,16  1081  1,05  

2006  1439.5  0,17  1795  1,53  

2007  1673.9  0,18  1662  1,24  

2008  2017.9  1,82  2646  1,52  

2009  2661.5  0,27  2761  1,96  

2010  3446  0,21  2291  1,43  

2011  4291.2  0,25  2571  0,80  

2012  4925.1  0,24  1500  0,72  

2013  4335.6  0,21  1680  0,80  

2014  4714.4  0,22  1510  0,71  

2015  4972.3  0,30  584-  0,34-  

2016  4807.3  0,24  1546  0,93  

ار وائتمان بنك الجزائر والمنظمة العربیة  لضمان الاستثم الطالبتین بالاعتماد على تقاریر من إعداد  :المصدر

 .196محمد إبراهیم مادي ، مرجع سبق ذكره، ص  - 121، ص 2016الصادرات 
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      التسییر واستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة تحلیل تطور نفقات ):  09(الشكل رقم 

 )2000-2016(  

  

  بالاعتماد على معطیات الجدول من إعداد الطالبتین: المصدر

من خلال الجدول والشكل أعلاه نلاحظ أن نفقات التسییر في تطور مستمر من سنة إلى أخرى حیث     

من الناتج المحلي % 0,20بنسبة  ملیار دج 856.2بقیمة  2004إلى  2000شهدت ارتفاعا من سنة 

ملیار دج وهذا راجع إل تطبیق برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي أعطیت فیه أهمیة  1241.8الإجمالي  و

  .لنفقات  التجهیز أكبر نسبة

ملیار دج والتي ساهمت بأعلى نسبة  2017.9قیمتها بـ  2008حیث استمرت في الارتفاع أي قدرت سنة 

 2016إلى غایة  2009كما شهدت السنوات من السنوات من % 1,82لإجمالي بنسبة في الناتج المحلي ا

ملیار دج مسجلة  4972.3قدرت بـ  2015تدبدبا في قیمة نفقات التسییر أین أخدت أعلى قیمة له سنة 

وهذا من خلال  2015من إجمالي النفقة العامة في سنة % 64,9أعلى نسبة  من الإنفاق العام بنسبة 

التي اتبعتها الجزائر والتي ركزت فیها على  مراجعة الأجور والتحویلات ومنح المجاهدین من أجل  البرامج

تحسین مستوى المعیشة وفیما یتعلق في نفقات التسییر فهي تشكل دوما الحصة الأكبر من مجموع الإنفاق 

شر ونفقات التسییر ، فمن ومن هذا یمكن القول أن هناك علاقة عكسیة بین الاستثمار الأجنبي المبا .العام

ملیار دج وسجل أعلى قیمة له  438بـ  2000الجدول نلاحظ أن قیمة الاستثمار متدبدبة حیث قدرت سنة 

وهذا % 1,96ملیار دج بنسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي قدر  2761أین قدر  2009في سنة 
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ذي خصصت فیه أكبر قیمة لتهیئة البنیة التحتیة مما راجع إل قیام الجزائر بالبرنامج التكمیلي لدعم النمو ال

الاستثمارات  تذفق كما شهدت السنوات الأخیرة انخفاض في. أدى إل استقطاب استثمارات في مجال البناء

ملیار دج وهذا راجع لعودة الجزائر لإتباع  -584حوالي  2015الأجنبیة المباشرة حیث بلغت في سنة 

  .الاستثمار المحليمن أجل تدعیم  49/51قاعدة 

  تحلیل تطور نفقات التجهیز والاستثمار الأجنبي المباشر: ثالثا

  )2016 - 2000( تطور نفقات التجهیز والاستثمار الأجنبي  المباشر خلال الفترة ): 22(الجدول رقم

  ملیار دج: الوحدة

 الاستثمار الأجنبي المباشر جهیزنفقات الت السنوات

 الإجماليمن الناتج المحلي % القیمة الإجماليمن الناتج المحلي % القیمة

2000 321.9 7,81 438 0,51 

2001 522.4 12,36 1196 2,01 

2002 575 1,27 1065 1,87 

2003 5672.5 10,80 634 0,93 

2004 6188 10,06 882 1,03 

2005 750 11,54 1081 1,05 

2006 1431.19 12,82 1795 1,53 

2007 1431.60 16,59 1662 1,24 

2008 2304.80 17,11 2646 1,52 

2009 2597.7 19,38 2761 1,96 

2010 3022.7 18,68 2291 1,43 

2011 3981.4 20,05 2571 0,80 

2012 2820.4 13,62 1500 0,72 

2013 1892.6 9,03 1680 0,80 

2014 2914.7 13,62 1510 0,71 

2015 3885.8 23,58 584- 0,34 - 

2016 3176.8 16,09 1546 0,93 

من إعداد الطالبتین بالاعتماد على تقاریر  بنك الجزائر والمنظمة العربیة  لضمان الاستثمار وائتمان  :المصدر

 .196محمد إبراهیم مادي ، مرجع سبق ذكره، ص  - .121، ص 2016الصادرات 
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  )2016- 2000( واستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة  لتجهیزتحلیل تطور نفقات ا):  10(الشكل رقم 

    

  .بالاعتماد على معطیات الجدول من إعداد الطالبتین :المصدر

إذ  2014إل  2000من خلال الجدول والشكل نلاحظ أن نفقات التجهیز شهدت ارتفاعا كبیرا من سنة     

 6188وبقیمة  الناتج المحلي الإجماليمن  7,81ملیار دج بنسبة  321.4بـ  2000بلغت قیمتها سنة 

وهذا الارتفاع راجع إلى انتهاج الدولة  من الناتج المحلي الإجمالي% 10,06بنسبة  2004ملیار دج سنة 

برنامج الإنعاش الاقتصادي من أجل تحسین مستوى أداء النمو وتدعیم البنیة التحتیة مما أدى إلى تحفیز 

من الناتج المحلي % 0,51ملیار دج بنسبة  438بـ  2000در سنة الاستثمار الأجنبي المباشر  حیث ق

  .2004سنة  من الناتج المحلي الإجمالي % 1,03ملیار دج بنسبة  882و الإجمالي 

بنسبة   دج ملیار750  حیث قدرت بقیمة 2009إلى  2005استمرت نفقات التجهیز في الارتفاع من سنة   

من الناتج المحلي % 3819‚ ملیار دج بنسبة2597.7 وبقیمة  من الناتج المحلي الإجمالي %  11‚45

على التوالي  وهذا راجع إل البرنامج التكمیلي لدعم النمو المكمل لبرنامج الإنعاش الاقتصادي  الإجمالي 

مما أدى إلى تحسین معیشة الأفراد وتطور الموارد البشریة، وزیادة نفقات التجهیز قابلتها زیادة في 

من % 1,96بنسبة ملیار دج  2761بـ  2009الاستثمار الأجنبي  المباشر حیث بلغ أعلى قیمة له سنة 

  .الناتج المحلي الإجمالي

 ب حیث قدرت تدبدبا في قیمة نفقات التجهیز 2016إل  2010وشهدت السنوات الأخیرة من 

سنة  ملیار دج8.3176من الناتج المحلي الإجمالي%  68‚18 بنسبة  2010سنة  ملیار دج7‚3022
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بقیمة  2015حیث قدرت أعلى نسبة له  سنة   من الناتج المحلي الإجمالي% 09‚16بنسبة  2016

وهذا من خلال قیام الدولة ببرنامجین البرنامج %  58‚23قدرت ب  نسبة بأعلى  ملیار دج 3885.8

الأولویة  یاأعط نالذی 2019إلى  2015و البرنامج الخماسي الجدید  2014إلى  2010الخماسي من  

  .لقطاعات  التنمیة المنتجة والاجتماعیة

ءا على الرأي الجدید الذي تسعى من خلاله الدولة إل تعزیز مجهوداتها  لتحقیق التطور الاقتصادي من وبنا

المنتجة في جمیع المجالات وهذا ما أدى انخفاض الاستثمارات الأجنبیة  المحلیة خلال تشجیع الاستثمارات

بـ   المحلي الإجمالي من الناتج% 1,43ملیار دج بنسبة  2291قیمة  2016إلى  2010المباشرة من  

بقیمة  2015وسجل انخفاضا كبیرا سنة  من الناتج المحلي الإجمالي% 93‚0ملیار دج بنسبة 1546

  . من الناتج المحلي الإجمالي % - 0,34ملیار دج نسبة  -584
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  خلاصة 

یلاحظ أنها مرت  2016- 2000دراستنا لواقع السیاسة المالیة في الجزائر خلال الفترة  لمن خلا

نقد الدولي والمرحلة حات الهیكلیة المبرمة مع مؤسسات البمرحلتین، المرحلة الأولى تزامنت مع الإصلا

زت بالطابع الذي تجسد مع مؤسسات النقد الدولي والمرحلة الثانیة تمی التوسعيالثانیة تمیزت بالطابع 

، والبرنامج التكمیلي لدعم النمو )2004- 2001(الذي تجسد في برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي  التوسعي

- 2015 (د، و البرنامج الخماسي الجدی)2014- 2010(ثم البرنامج الخماسي ، )2009 -  2005(من 

2019(.  

استحوذت ) 2012- 2000( ومن ناحیة النفقات العامة نلاحظ أن نفقات التسییر خلال الفترة من

على نسبة كبیرة من نفقات الدولة مقارنة بنفقات التجهیز، أما عن هیكل الإیرادات العامة فتشكلت الجبایة 

  .البترولیة نسب معتبرة خلال فترة الدراسة

رغم الجهود التي بدلتها الجزائر من أجل تحسین مناخ الاستثمار إلا أنن هذا المناخ لا یزال غیر 

  .ستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشرمؤهل لا

ولقد إن التطورات التي عرفتها السیاسة المالیة في فترة الدراسة كان لها أثر على مناخ الاستثمار، 

طفیفا على مناخ الاستثمار، كما أن الارتباط بین هذا لأخیر والنفقات الإنفاق العام في الجزائر تأثیر  كان

  .مقارنة بنفقات التسییر جهیزنفقات التلعامة كان كبیرا في ا
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یعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر أحد مصادر التمویل الخارجیة نظرا لمساهمته في عملیة التنمیة 

الاقتصادیة وتحقیق النمو الاقتصادي ولقد شهد في الأعوام الأخیرة تطورا وانتشارا إذ أصبح أحد ركائز 

وصلت إلیه أغلب الدول طاط الذي حالتنمیة في اقتصادیات الدول النامیة نتیجة للوضع المتردي والان

ونظرا لأهمیته اتجهت العدید من الدول سواء كانت نامیة أو متقدمة إل فتح أبوابها أمامه، لذا  .النامیة

وجب عل هذه الدول أن تتعامل مع الاستثمار الأجنبي المباشر بطریقة رشیدة وتوفیر المناخ المناسب 

أدوات السیاسة المالیة التي یمكن من خلالها  بالأحرىأو والملائم لتحفیزه وهذا باستخدام السیاسة المالیة 

تحقیق ذلك المناخ فترشید النفقات العمومیة وتخصیص حصص مالیة ضخمة أخرى لنفقات التسییر، 

القیود وتحسین الإدارة، وتساهم في تهیئة الجو من أجل استقطاب الاستثمار  إزالة ىوكذلك العمل عل

  .الأجنبي المباشر

ر من الدول النامیة المنافسة للفوز بنسبة ممكنة ومحاولة استقطاب عدد أكبر من وتعد الجزائ

مشاریع التي أطلقتها لتهیئة البنیة التحتیة وال والإصلاحاتمن خلال البرامج  وتجلى ذلك الاستثمارات

والعمل على ترقیة وتشجیع الاستثمار الأجنبي المباشر خارج قطاع المحروقات، ولكن بالرغم من 

مجهودات المبذولة من طرف الدولة الجزائریة لجدب الاستثمار الأجنبي المباشر إلا أن مناخ الاستثمار ال

   .الأجنبي المباشر الاستثمارفیها أقل جاذبیة من 

 :اختبار الفرضیات .1

أهم أدوات السیاسة الاقتصادیة التي  إحدىالسیاسة المالیة  مفادهابخصوص الفرضیة الأول التي  -

تهیئة البنیة التحتیة، لك من خلال منح الحوافز الضریبیة و تعمل على تحسین مناخ الاستثمار وذ

 من الاستثمارأن الاعتماد على أدوات السیاسة المالیة یساهم في تحسین مناخ  ىوقد توصلنا إل

 .العامة والموازنة العامة والإیراداتخلال النفقات 

أن الهدف العام للاستثمار الأجنبي المباشر هو تحقیق العائد وتكوین  ىتنص الفرضیة الثانیة عل -

أي إبقاء الدولة  الأجنبیةمنتوجات وبضائع الشركات أسواق جدیدة من  إیجادالثروة وذلك من خلال 

المباشر   إلى ذلك توصلنا إل أن الاستثمار الأجنبي بالإضافة منتجاتهاالمستقبلة سوق لتصریف 

في الدول المستقبلة والحصول على المواد الخام لأجل  یستفید من میزة  انخفاض عناصر التكلفة

 .للموارد الطبیعیة مصدرااستخدامها في صناعاتها المختلفة أي إبقاء الدولة المستقبلة للتمویل الدولي 
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الفرضیة الثالثة أن السیاسة المالیة احد السیاسات الاقتصادیة الناجعة لتحقیق النمو في  تنص -

في تحقیق الأهداف المسطرة التي ینشدها الاقتصاد  الأعظملأنها تستطیع أن تقوم بالدور  الاقتصاد

الأدوات التي الوطني وذلك بفعل أدواتها المتعددة، وقد توصلنا إلى أن أدوات السیاسة المالیة من أهم 

 .تحقیق التنمیة الاقتصادیة إلىتسع 

 :نتائج الدراسة .2

والمساهمة في جدب الاستثمار الأجنبي ي الاستثمار  سین المناخالاعتماد على السیاسة المالیة في تح -

 .المباشر من خلال منح الحوافز الضریبیة وتهیئة البنیة التحتیة

 .من التبعیة المفرطة لقطاع المحروقاتلم تستطع السیاسة المالیة في الجزائر التخلص  -

وخلق فرص للعمل وتدریب  الإنتاجیةیتیح الاستثمار الأجنبي المباشر بنقل التكنولوجیا والرفع من  -

 .العمالة المحلیة التي تتاح العمل في فروع الشركات الأجنبیة

السیاسة المالیة عل  إن العلاقة بین السیاسة المالیة ومناخ الاستثمار هي ما یمكن أن تتركه أدوات -

 .هذا المناخ، فمن خلال النفقات العامة یمكن للدولة توفیر بنیة تحتیة مساعدة للاستثمار

إن ضعف تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر لیس سببه فشل السیاسة المالیة في  -

الیة والقانونیة والاقتصادیة ذلك وإنما یرجع ذلك إل مجموعة من المعوقات والعراقیل كالمعوقات الم

 .والإداریة

إحدى أهم المصادر المالیة التي تسع الدول النامیة والمتقدمة إل  الاستثمارات الأجنبیة المباشرة عدت -

 .استقطابها من أجل النهوض بالتنمیة الاقتصادیة

بنفقات التجهیز العام حیث یتأثر  بالإنفاقإن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر یتأثر  -

 .أكثر من تأثره بنفقات التسییر

 :التوصیات .3

على ضوء دراستنا لموضوع البحث، بعد استعرضنا لنتائجه المتوصل إلیها یمكن في هذا المجال 

  :تقدیم الاقتراحات التالیة
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یحتاج المناخ الاستثماري في الجزائر إلى بدل المزید من الجهد من خلال تحسین البنیة التحتیة  -

 .وتوفیر الكفاءات الماهرة والمتقنة

العمل عل تحریر المستثمرین من البیروقراطیة وتوفیر المعلومات للمستثمر فیما یخص واقعیة مناخ  -

 .الاستثمار

 .في المشاریع الاستثماریة وإشراكهالعمل عل تشجیع القطاع الخاص المحلي  -

 .ر ضریبة مناسبة ومشجعة للاستثمارالسیاسة المالیة یجب أن  تشمل عل الحوافز الضریبیة وأسعا -

 .الإنتاجیةنمو  ىالعام من خلال الاهتمام بمجالات التي تشجع عل الإنفاقإعادة توجیه  -

أن تكون هناك سیاسة اقتصادیة تتسم بالاستقرار والثبات ومتكیفة مع المتغیرات الاقتصادیة  یجب -

على المستوى المحلي والعالمي، كل هذا سوف یجعل هذه السیاسة الاقتصادیة المشجعة لقیام 

 .الاستثمار بصفة العامة و الاستثمار الأجنبي المباشر بصفة خاصة

 :أفاق الدراسة .4

یقف عن هذا الحد إذ لا ندعي أننا استوفینا كل جوانبه  الموضوع لا أن هذاة إلى نشیر في النهای

  :بل هناك جوانب لم تتناوله الدراسة، تعتبر أفاقا مفتوحة لأبحاث لاحقة

 .السیاسة الاقتصادیة ومناخ الاستثمار -

 .أثر النظام الضریبي على الاستثمار الأجنبي المباشر -

  .الجزائرالعولمة والسیاسة المالیة في  -



 

قائمة 

  اجعر الم



101 
 

  قائمة المراجع

  اللغة العربیة: اولا

 الكتب  

الأولى، الأردن،  ةأحمد عطا االله ماجد، إدارة الاستثمار، دار أسامة للنشر والتوزیع، الطبع -1

2011. 

  .2001أحمد زهیر شامیة، أسس المالیة العامة، دار وائل للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة،  -2

 ،اقتصادیة، دار وائل للنشر والتوزیع، طبعة الأولى، الأردنإسماعیل عبد الرحمان، مفاهیم ونظم  -3

2004.   

دار أسامة للنشر ) نظریات، نماذج، إستراتیجیات(إسماعیل محمد بن قانة، اقتصاد التنمیة  -4

  .2012الأردن، الطبعة الأولى،والتوزیع، 

ه واتجاهاته في أشرف السید حامد قبال، الاستثمار الأجنبي المباشر، دراسة تحلیلیة لأهم ملامح -5

  .2013الاقتصاد العالمي، دار الفكر الجامعي للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، الإسكندریة، 

أعمر یحیاوي، مساهمة في دراسة المالیة العامة وفقا للتطورات الراهنة، دار هومة للنشر والتوزیع،  -6

  .2005الجزائر، 

مباشر وغیر المباشر في البیئة الاقتصادیة أمیرة حبیب االله محمد، محددات الاستثمار الأجنبي ال -7

  .2005العربیة، الدار الجامعیة للنشر، الإسكندریة، 

أساسیات الاقتصاد الكلي، دار صفاء للنشر والتوزیع، طبعة الأولى إیاد عبد الفتاح النسور، -8

  .2013عمان، 

الطبعة  شر والتوزیع،إیاد عبد الفتاح النسور، المفاهیم والنظم الاقتصادیة الحدیثة،دار صفاء للن -9

  .2013الأردن،  الأولى،

باسم حمادي الحسین، الاستثمار الأجنبي المباشر، منشورات الحلبي للنشر، الطبعة الأولى،  - 10

  .2014لبنان، 

حسین بلعجوز، تقییم واختیار المشاریع الاستثماریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  - 11

2013.  

المالیة والنمو الاقتصادي، دار صفاء للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، حسین كریم حمزة، العولمة  - 12

 .2011عمان،

خالد أحمد فرحان الشهداني، التمویل الدولي، دار الأیام للنشر والتوزیع، الطبعة العربیة، الأردن،  - 13

2014. 



102 
 

،الطبعة خالد شحادة الخطیب وأحمد زهیر شامیة، أساس المالیة العامة، دار وائل للنشر والتوزیع - 14

 .2005الثانیة، الأردن، 

خالد شحادة الخطیب وأحمد، زهیر شامیة، أساس المالیة العامة، دار وائل للنشر والتوزیع،الطبعة  - 15

  .2005الثالثة، الأردن، 

خالد واصف الوزني، مبادئ الاقتصاد الكلي بین النظریة والتطبیق دار وائل للنشر والتوزیع، طبعة  - 16

  .2007الثالثة، الأردن، 

داود سعد االله، الأزمات النفطیة والسیاسات المالیة في الجزائر، دار هومة للنشر والتوزیع،  - 17

 .2013الجزائر، 

درید كامل آل شبییب، الاستثمار والتحلیل الاستثماري، دار الیازوري للنشر والتوزیع، الأردن،  - 18

2009.  

 .2007 رمضان مقلد، مبادئ الاقتصاد الكلي، الدار الجامعیة، الإسكندریة، - 19

الإدارة في إعداد وتنفیذ الموازنة العامة، دار صفاء للنشر والتوزیع، زینب كریم الداودي، دور  - 20

 .2013الطبعة الأولى ، عمان، 

  .2003سعید عبد العزیز عثمان، الاقتصاد العام، الدار الجامعیة للنشر والتوزیع، الإسكندریة،  - 21

المجتمع، الدار الجامعیة للنشر، الإسكندریة،  سعید عبد العزیز عثمان، النظام الضریبي وأهداف - 22

2008.  

  .2011سعید علي العبیدي، اقتصادیات المالیة العامة، دار دجلة للنشر والتوزیع، الأردن،  - 23

سلیمان عمر الهادي، الاستثمار الأجنبي المباشر وحقوق البیئة، دار الأكادیمیون للنشر والتوزیع،  - 24

  .2010الطبعة الأولى، الأردن، 

  .2009ي عدلي ناشد، أساسیا المالیة العامة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، سوز  - 25

، منشورات )النفقات العامة، الإیرادات العامة، المیزانیة العامة(سوزي عدلي ناشد، المالیة العامة  - 26

  .2006الحلبي الحقوقیة،الطبعة الأولى، لبنان، 

  .2006ي الحقوقیة، الطبعة الأولى، لبنان، سوزي عدلي ناشد، المالیة العامة، منشورات الحلب - 27

 .2009طارق الحاج، المالیة العامة، دار صفاء للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، عمان،  - 28

طاهر حردان، أساسیات الاستثمار، دار المستقبل للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، عمان،  - 29

2013.  

لضریبي، دار الحامد للنشر والتوزیع،الطبعة عادل فلیح العلي، المالیة العامة والتشریع المالي ا - 30

  .2007الأولى، عمان، 

 .2008عادل محمد القطاونة، المحاسبة الضریبیة، دار وائل للنشر،الطبعة الأولى، الأردن،  - 31



103 
 

  .2007,عبد العظیم حمدي، السیاسة المالیة والنقدیة، الدار الجامعیة للنشر والتوزیع، مصر - 32

الجنابي، إدارة الموازنات العامة، دار زهران للنشر والتوزیع،  عبد الرحمان الدوري طاهر موسى - 33

 .2000عمان، 

عبد السلام أبو قحف، اقتصادیات الأعمال والاستثمار الدولي، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنیة،  - 34

 .2001الطبعة الأولى، بیروت، 

، دار زهران للنشر عبد الغفور إبراهیم أحمد، مبادئ الاقتصاد والمالیة العامة، الطبعة الأولى - 35
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  الملخص

للسیاسة المالیة دورا هاما في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إذ یعتبر من أهم المصادر 

التمویلیة التي تسعى الدول سواء كانت نامیة أو متقدمة إلى استقطابه لكونه یمثل الأداة والوسیلة 

 الأساسیة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة وأرقى درجات التطور، وتخفیف القیود المفروضة على

والضمانات، وتعتبر الجزائر من الدول  الامتیازاتالأجنبي المباشر ومنح العدید من  الاستثمار

على أدوات  الاعتمادلك من خلال ذمن الاستثمارات و  النوعالتي تسعى جاهدة إلى جذب هذا 

ج وتوفیر مجموعة من الحوافز والضمانات و قیامها بالعدید من المشاریع والبرام السیاسة المالیة

التي تسعى إلى تحسین مناخها الاستثماري، إلا أن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر 

مستثمر الأجنبي التأثیر على الیبقى ضعیفا ومنه یمكن القول أن فعالیة  السیاسة المالیة في 

فشل  ، وهذا راجع للمعوقات التي تواجه المناخ الاستثماري الذي أدى إلىالمباشر تبقى ضعیة

  .السیاسة المالیة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

  :الكلمات المفتاحیة

   .مناج الاستثمار, السیاسة المالیة، الاستثمار الأجنبي المباشر، الإنفاق العام، الإیرادات العامة

Abstract :                                                                                                          

Financial policy plays an important role in attracting foreign direct 

investment as it is considered one of the most important financing sources 

that countries, whether developing or advanced, seek to attract because it 

is the tool and the main means to achieve economic development and the 

highest level of development and achieve restrictions on foreign 

investment and granting many privileges and guarantees. Countries that 

strive to redress this type of investment by relying on the tools of fiscal 

policy and providing a range of incentives and guarantees and the 

implementation of many projects and programs that seek to improve the 

climate investment That the flow of foreign direct investment to Algeria 

is weak and it can be said that the effectiveness of fiscal policy in 

influencing the foreign investor remains weak, this is due to a set of 

constraints facing the investment climate, which led to the failure of fiscal 

policy to attract foreign direct investment                                                                                   

Key words:                                                                                                       

 Finance policy, foreign direct investment, public spending, public 

revenue, Investment climate.                                                                                             


